مشروع التقرير السياسي

مقدمة: 

شهد العالم منذ منتصف الثمانينات من القرن العشرين سلسلة من الاحداث والتطورات والمتغيرات العنيفة التي غيرت في الهيكلية العامة للوضع الدولي, واحدثت خللاً في التوازنات الدولية وفتحت الباب واسعاً امام إعادة رسم خرائط سياسية جديدة, وتحولات في البنى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنظم السياسية.

ولعل أبرز وأهم هذه الاحداث هو الانتقال المفاجئ في أعقاب تولي الرئيس غورباتشوف السلطة في الاتحاد السوفياتي عام 1985 من سياسة الحرب الباردة الى سياسة وفاق جديدة. وارتبط بذلك ايقاع سريع للغاية لتراجع مظاهر القوة السوفياتية على الصعيد العالمي, سواء بفك الارتباط مع قوى وحركات التحرر الوطنية والتقدم الاجتماعي في العالم او السماح بخروج اوروبا الشرقية من دائرة الكتلة الاشتراكية, ما ادى الى نجاح التحولات المضادة, خلال النصف الثاني من عام 1989 او بالعمل السريع مع الولايات المتحدة الامريكية لتفكيك آلية الحرب الباردة بمجاليها السياسي الدعائي والعسكري. وشهد العالم سلسلة من اتفاقيات الحد من وتخفيض وضبط الاسلحة النووية الاستراتيجية والتقليدية المنشورة في اوروبا وداخل الاتحاد السوفياتي. بالاضافة الى سلسلة من القمم الثنائية بين العملاقين, والمؤتمرات الموسعة في اوروبا خاصة ما عرف باسم مؤتمر الامن والتعاون الاوروبي.

ومثلث هذه المبادرات من جانب الاتحاد السوفياتي عملية متكاملة لمراجعة الفكر النظري والهيكل السياسي والاقتصادي والثقافي للاتحاد السوفياتي في مجال السياسية الداخلية والخارجية, من خلال ما عرف بسياسة البرسترويكا والغلاسنوسنت.

غير انه على حين كانت عملية المراجعة محكومة, الى حد ما, في المجال الخارجي فانها سعان ما افلتت في المجال الداخلي, وانتهت الى فوضى عبرت عن نفسها بحركة قوية أنعشت الصراع بين القوميات السوفياتية, ثم بعملية تحلل سياسي وقومي سارت مندفعة الى طريق الانهيار التام للاتحاد السوفياتي حيث أعلن اواخر عام 1991 عن الغاء الاتحاد السوفياتي ليحل محله رابطة كومنولث بين اثنتي عشر جمهورية من جمهورياته الخمسة عشر السابقة.

لقد ارتبط بالانهيار السريع للاتحاد السوفياتي ومنظومة الدول الاشتراكية في اوروبا الشرقية عدة ظواهر تجلت في نزعة قوية للتحلل من التوجه الاشتراكي والتحول الى سياسات تقوم على الليبرالية الجديدة شملت عدداً من أقطار افريقيا وآسيا. وقد حظيت بتغطية مركزة في وسائل الاعلام. 

ورغم ان النصف الثاني من عقد الثمانينات شهد تحولات وتطورات على صعيد وتسوية بعض الصراعات الاقليمية في معظم دول العالم الثالث, على غرار المحاولات التي جرت في افغانستان, والحلول التي جرى التوصل اليها في ناميبا وعدد من دول امريكا الوسطى, وبرز فيها, بوضوح كامل, تقهقر وانسحاب الدور السوفياتي على الصعيد الدولي في معظم هذه الحلول والتسويات, الا ان صراعات اقليمية عدة في العالم انفجرت في افريقيا او اوروبا الوسطى, وصلت الى حد اختفاء دول من الوجود كما يوغسلافيا وانذرت بحالات مماثلة في عدد آخر من دول اوروبا الوسطى والشرقية وبلدان الاتحاد السوفياتي نفسه, وكذلك في العديد من الدول الافريقية والآسيوية.

لكن أكثر الظواهر اهمية تمثل في الفوضى الاقتصادية المتعاظمة على الصعيد العالمي مثل ازمة المديونية, والازمة المصرفية والنقدية العالمية, واضطراب موازين مدفوعات الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة. 

رافق هذه المظاهر تحولات عميقة في الاقتصاد الدولي تمت تحت تأثير الثورة في ميدان التكنولوجيا الراقية وخاصة في مجال الالكترونيات الدقيقة والمعلومات والصناعات المرتبطة بالفضاء.

ورافقها ايضاً اشتداد المنافسة بين الدول الصناعية وبروز طائفة من الدول الصناعية الحديثة في مقابل تآكل مريع لاقتصاديات اكثر الدول تخلفاً بانهيار اسعار صادرات المواد الاولية وخاصة المعدنية, وتهميش الاقتصاديات المتخلفة عموماً في الاقتصاد العالمي. 

نتج عن تفكك الاتحاد السوفياتي وانهيار منظومة الدول الاشتراكية في اوروبا الشرقية انهيار التوازن الدولي وانهيار حلف وارسو, واطلاق يد حلف الاطلسي ليتوسع بسرعة قصوى في اوروبا عموماً وفي مختلف بلدان العالم, وفي اطلاق الهيمنة الامريكية بوحشيتها العدوانية لتفرض منطقها ومصالحها على العالم أجمع, إنطلاقاً من أنها سيدة الكون, وسيدة الحلف الرأسمالي الدولي, وتهيمن على الاقتصاد العالمي عبر الشركات المتعددة الجنسيات وعلى البنك الدولي والصندوق النقد كمنظمات سيطرة رأسمالية ذات سمة دولية. 

ومما لا شك فيه ان وطننا العربي كان اكثر الساحات الدولية تضرراً من غيات الاتحاد السوفياتي. فرغم الصعوبات التي صادفت التطور السياسي والاقتصادي للدول العربية فقد نجحت بعض هذه الدول, وبدعم من الاتحاد السوفياتي, في دخول مضمار الصناعة, واستطاعت دول اخرى, مصدرة للنفط, الافلات من نمط العلاقات القائمة على العقود الامتيازية لشركات النفط العملاقة, بل واستطاعت السيطرة الحديثة سواء بالاستيراد الخاصة بانتاج ووضع أسعار النفط, واستطاع بعضها دخول مضمار التكنولوجيا العسكرية الحديثة سواء بالاستيراد او دعم ومساندة الدول العربية سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وعلى مختلف الصعد. 

زادت التحديات وتفاقمت خطورة استهدافاتها من جانب الولايات المتحدة الامريكية ضد الوطن العربي والامة العربية بعد التداعيات التي أعقبت دخول العراق الى الكويت في 2 آب 1990 ومن ثم النتائج التي أسفرت عنها حرب الخليج الثانية.

واذا كان الخلاف بين العراق والكويت قد تفاقم وازداد حدة ليصل الى ما وصل إليه في حينه, فلقد وقعت الحرب في سياق أزمة ممتدة للنظام الرسمي القطري العربي, الامر الذي يفسر عجزه عن احتواء هذا الخلاف والحيلولة دون تفاقمه ليصل حد دخول الكويت عسكرياً, واستمرار عجز هذا النظام في ايجاد حل عربي لهذا الوضع يحول دون اي تدخل اجنبي.

في هذه الظروف كانت الولايات المتحدة الامريكية هي الدولة الأكثر قدرة على الحركة دون أية قيود أو عوائق تحد من ارادتها, ورأت في دخول العراق الي الكويت تهديداً لمصالحها, وفي المقدمة منها النفط, وأمن الكيان الصهيوني, والانظمة الموالية لها. هذه المرتكزات الثلاث شكلت ثوابت في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية تجاه الشرق الاوسط منذ الحرب العالمية الثانية. 

لقد وجدت الولايات المتحدة الامريكية الظروف مهيأة لبسط نفوذها في وطننا العربي, فاخذت من الحالة بين العراق والكويت ذريعة لشد الجيوش والأساطيل وبناء التحالفات, تحضيراً لمرحلة الحسم العسكري لازمة الخليج وتدمير قدرات العراق تحت عنوان (تحرير الكويت).

بالاضافة الي المصالح التي عملت لتحقيقها, فقد ارادت الولايات المتحدة ان تؤكد, في حربها هذه, على وضعها كدولة قائدة ومؤهلة لقيادة العالم منفردة.  فاستعرضت من خلال ادارتها لمرحلة الحسم العسكري مدى قدراتها في العدة والعتاد, والحشد والتخطيط, وكان هذا هدفاً يضاف الى الاستهدافات الأخرى ضد وطننا العربي وأمتنا العربية.

نتج عن أمة الخليج هذه, اضعاف شديد للروابط بين الدول العربية, بل وتمزق الجسد العربي, وغياب اي دور لمؤسسات العمل العربي المشترك, والى تعميق النزعة القطرية, وتدمير إمكانات وموارد عربية عديدة وإيقاع خسائر كبيرة في العراق الذي انظوى على مقدرات علمية وعسكرية واقتصادية جيدة قبل اندلاع الحرب. 
مؤتمر مدريد 1991 

بدت الأجواء مهيأة للولايات المتحدة الأمريكية لاستثمار الفوز الذي تحقق لها في أزمة الخليج والدفع باتجاه تسوية الصراع العربي الصهيوني. استبقت ذلك بالحصول على تنازلات عربية كثيرة ووعود بالاعتراف بالعدو الصهيوني, والعمل على رفع المقاطعة عنه. 

بلورت الولايات المتحدة مشروعها لانهاء الصراع الصهيوني, ونجح وزير خارجيتها جيمس بيكر عبر ثماني جولات مكوكية بين العواصم العربية والكيان الصهيوني في وضع حزمة كاملة من الافكار والترتيبات الاجرائية لبدء المفاوضات الفعلية لانهاء الصراع. تضمنت هذه الحزمة ثلاثة أطر تفاوضية هي:-

* إطار مؤتمر دولي افتتاحي برئاسة الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفياتي, وتم عقد هذا المؤتمر في مدريد نهاية شهر اكتوبر عام 1991.
* إطار لمفاوضا تثنائية تتم في لجان بين الكيان الصهيوني وكل من سورية ولبنان, ووفد فلسطيني اردني مشترك, وبدأت أولى جلسات هذه اللجان في شهر ديسمبر 1991.
* إطار متعدد الاطراف لمناقشة المسائل ذات البعد الإقليمي يشارك فيها ممثلون عن حوالي ثلاثين دولة في المنطقة والعالم. 
شكلت هذه الاطر مجتمعة مدخلاً لتسوية الصراع العربي الصهيوني ضمن الرؤية الامريكية. استطاعت امريكا الحصول على موافقة الاطراف العربية الرئيسة, المعنية مباشرة بالصراع, بصورة منفصلة عن بعضها البعض, بل استطاعت استخدام الاستجابة المبكرة لبعض الاطراف العربية لهذه الرؤية, في الضغط على الاطراف الأخرى. 

تمت الموافقات والاستجابات العربية في ظروف قطيعة دبلوماسية بين عدد من هذه الدول, وفي ظل الظروف النفسية والسياسية التي أعقبت حرب الخليج. 

لكن أخطر ما تحقق في تلك المرحلة تمثل في انخراط قيادة منظمة التحرير الفلسطينية, من موقع التبعية, في عملية التسوية/التصفية المطروحة أمريكياً وصهيونياً, متذرعة بالاختلال في ميزان القوى الدولي والاقليمي. والأكيد أن هذا الاختلال في موازين القوى لم يضع الشعب الفلسطيني أمام خيار إجباري وحيد هو خيار الانخراط في عملية التسوية/التصفية هذه. 

إن مزاعم منظري هذا النهج التسووي لا تزكيه الوقائع, فقد سعت رموز هذا النهج للتوصل الى تسوية مع العدو الصهيوني منذ العام 1974 عندما جرى الالتفاف على برنامج التحرير الذي انطلقت الثورة الفلسطينية المعاصرة لتحقيقه وقامت على أساسه م.ت.ف, واستبداله ببرنامج التسوية, وما تلا ذلك من تنازلات وصلت حد اعتبار الميثاق الوطني الفلسطيني من مخلفات الماضي, ونبذت الكفاح المسلح وولجت طريق التسويات.

والواقع ان انهيار التوازن الدولي لم يمنع الانتصار العظيم الذي حققه شعب جنوب افريقيا, وقبل ذلك في ناميبا, وأنغولا وكمبوديا, وتجربة الصمود ومقاومة الاحتلال في بلد مثل الصومال, ولم يمنع في الوقت نفسه استمرار المقاومة في لبنان, والتصدي لقوات حلف الاطلسي وإسقاط اتفاق 17أيار, ولم يضعف من عزيمة القوى الحية في أمتنا ومن صمود شعبنا ومواصلة انتفاضته الكبرى, واستمرار مقاومته للاحتلال. 

بل إن قضية فلسطين شكلت على الدوام عامل ضغط على أطراف النظام الرسمي العربي. وكان أمام القيادة الفلسطينية فرصة تعطيل هذا المشروع التصوفي الذي تسلل تحت شعار السلام وهدفه الحقيقي فرض الخضوع والاستسلام. إن الجميع يدرك أنه بدون موافقة فلسطينية لا سبيل الى فتح الطريق لحلول عربية - صهيونية يرتكز إليها مشروع النظام الشرق أوسطي الجديد. 

من هنا فإن الانخراط في هذا المشروع لم يكن خياراً إجبارياً تمليه موازين قوى جديدة بل كان انعكاساً لمصالح ضيقة لشريحة اجتماعية متهالكة على الاندماج من موقع التبعية في ترتيبات النظام الشرق الأوسطي الجديد حتى لو كان هذا على حساب النضال الوطني وما ينطوي على ذلك من تبديد لمصالح الشعب وحقوقه وقضيته الوطنية.

اتفاق أوسلو 

في الوقت الذي كان فيه الوفد الفلسطيني يواصل جولات المفاوضات مع العدو الصهيوني في واشنطن وصولاً إلى الجولة التاسعة في نيسان 1993 كان هناك وفد سري آخر يجري لقاءات ومفاوضات في أوسلو عاصمة النرويج, بمعرفة الولايات المتحدة الأمريكية ورعاية نرويجية, واطلاع مصري تمخض عن اتفاق في أوسلو في 19/8/1993 وما سمي برسائل الاعتراف المتبادل بين م.ت.ف والكيان الصهيوني. 

جاء هذا الاتفاق في الوقت الذي كانت معارضة عملية مدريد - واشنطن تتسع باضطراد في صفوف الشعب الفلسطيني, حيث جددت الانتفاضة الكبرى زخمها وتصاعدت فعاليتها الجماهيرية والكفاحية, واحدثت حالة نهوض جماهيري عارم في ساحات الشتات مناهض لهذا النهج التسووي/ التصفوي, نشأت هنا الضرورة لفتح قناة التفاوضية العلنية في واشنطن مكشوفة إعلامياً, وجماهيرياً وتواجه مخاطر كثيرة. نشأت هنا الضرورة فلتح قناة سرية للمفاوضات في أوسلو توصلت الى نتائج جرى الإعلان عنها تدريجياً وصولاً الى الاخراج الاحتفالي في البيت الأبيض في واشنطن في 13/9/1993.
اعتقد البعض في ساحتنا الفلسطينية والعربية بأن الاتفاق مجرد خطوة عملية لإزالة الاحتلال الصهيوني عن الضفة الغربية وقطاع غزة ومرحلة انتقالية سيتم تجاوزها بعد مفاوضات الوضع النهائي, وان المهمة الآن هي تثبيت كيان فلسطيني بأي شكل حتى لو لم يعني قيام دولة فلسطينية, متجاهلين جوهر هذا الاتفاق التصوفي ودلالاته التي تبرز بوضوح في الاهداف التي حققها الكيان الصهيوني. 

- الاتفاق وثيقة تنازل عن فلسطين واعتراف بشرعية ووجود الكيان الصهيوني
في 9/9/1993 وجه رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الى رابين رئيس حكومة الكيان الصهيوني رسالةً يعترف بموجبها بالكيان الصهيوني وحقه في الوجود بسلام وأمن.

وقد جاء في هذه الرسالة ان توقيع إعلان المبادئ يرسم عصراً جديداً في تاريخ الشرق الاوسط ولهذا فإنه يؤكد التزامات م.ت.ف التالية:-

* تعترف م.ت.ف بحق دولة »اسرائيل« في الوجود بسلام وأمن. 

* تقبل م.ت.ف قراري مجلس الأمن 242 و 338.
* تعتبر م.ت.ف ان توقيع إعلان المبادئ يشكل حديثاً تاريخياً ويفتح عهداً جديداً من التعايش السلمي خالياً من العنف وجميع الاعمال الاخرى التي تهدد السلام والاستقرار, فالمنظمة تنبذ اللجوء إلى الارهاب. 

* تؤكد ان بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تنكر على اسرائيل حقها في الوجود وفقراته التي لا تتلائم مع الالتزامات الواردة في الرسالة ستصبح ملغاة وغير سارية المفعول بعد الآن. 

وعلى ضوء ذلك وجه رابين رسالة إلى رئيس اللجنة التنفيذية رداً على رسالته يؤكد فيها أنه في ضوء التزامات م.ت.ف قررت حكومة اسرائيل الاعتراف بـ م.ت.ف ممثلاً للشعب الفلسطيني وبدء المفاوضات معها ضمن إطار عملية السلام في الشرق الاوسط.

وتعد وثيقة الاعتراف هذه من أخطر التنازلات بحق قضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني.

واذا كان وعد بلفور المشؤوم من قبل الحكومة البريطانية سنة 1917 للحركة الصهيونية بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين قد وصفت بوعد ممن لا يملك لا يستحق, ولا يترتب عليه أية أسانيد شرعية أو قانونية, وواجه إدانات وانتقادات على الصعيد العربي والعالمي, وظل على مدى عقود من الزمن, ذكرى لمناسبة مشؤومة في الذاكرة الفلسطينية وشعار إسقاطه محوراً من محاور النضال الفلسطيني قبل سنة 1948 وما بعدها, فلقد جاءت وثيقة الاعتراف بالكيان الصهيوني وحقه بالأمن والسلام إقراراً بوعد بلفور وتسليماً بدعاوى الحق التاريخي للصهاينة في فلسطين وتعدياً على الشعب الفلسطيني ونضالاته المتواصلة وعلى حقوقه واهدافه الوطنية.

لقد تم التنازل بوقيقة الاعتراف عن 78% من أرض فلسطين التاريخية وجرى التسليم بكل ما يترتب على هذا التنازل وفي المقدمة من ذلك نفي حق اللاجئين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها. 

رغم بطلان وثيقة الاعتراف هذه, ورغم كونها لا تلزم الشعب الفلسطيني بشيء, لانه ليس من حق احد التنازل عن ذرة من تراب الوطن مهما كان شأنه او دوره, الا انها الحقت ضرراً فادحاً بالشعب الفلسطيني ونضاله, وبالحقوق التاريخية وأصالتها, وبالنضال الفلسطيني وشرعيته وعدالته. 

تأسس على هذا الموقف سلسلة من التنازلات والمساوومات والتفريط هددت وحدة الارض الفلسطينية, ووحدة الشعب, وعرضت الهوية الوطنية للطمس والتغييب, والحقوق الوطنية للتبديد والضياع. 

بالعودة الى نصوص الرسائل (الوثائق) المتبادلة بهذا الشأن بين رئيس اللجنة التنفيذية, ورئيس وزراء العدو رابين يتبين لنا مدى المخاطر والاضرار التي حوتها:-

لقد جرى التنازل بوثيقة الاعتراف هذه عن فلسطين المغتصبة منذ سنة ,1948 والاقرار بالحق التاريخي المدعى من جانب الحركة الصهيونية, والاعتراف (بدولة) لم تحدد في دستورها حدودها الجغرافية, واعتبار بنود الميثاق الوطني الفلسطيني المتعارضة مع وثيقة الاعتراف باطلة وملغاة, ووصم الكفاح المسلح بالارهاب, وكل ما فعله رابين ان قدم اعترافاً شكلياً بـ م.ت.ف كجهة مطلوب منها تقديم تنازلات ولعب دور أمني. فهو اعتراف مشروط لا يرتب على الكيان الصهيوني اي التزام او تعامل مع الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. 

ان تبيان الفروقات بين وثيقتي الاعتراف المتبادلتين لا يمس بحال من الاحوال موقفنا المبدئي الرافض رفضاً قطعياً للاعتراف بالكيان الصهيوني وحقه بالوجود. 

كما انه ليس من موقع الذين انتقدوا هذه الخطوة من جانب القوى المؤيدة للتسوية بتقديم ورقة دون أي مقابل يذكر, وانه كان يترتب قبلاً الاحتفاظ بهذه الورقة واستخدامها للحصول على مقابل أكبر مما تم الحصول عليه في اتفاق أوسلو.

اتفاق أوسلو: حكم ذاتي وفق تصور صهيوني 

منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في حزيران عام 1967 انشغل المخططون الصهاينة في الكيفية التي تمكنهم من تحقيق أطماعهم التوسعية وتكريس احتلالهم, مع تجنب المشكلة الديموغرافية التي يمكن ان تنجم عن ضم المناطق المحتلة عام 1967 مع سكانها الى الكيان الصهيوني. 

وتبلورت منذ ذلك الحين استراتيجية ترتكز على المكونات التالية:

لا ضم ولا إرجاع, أي بقاء الضفة والقطاع تحت الاحتلال دون الإعلان رسمياً عن إلحاقهما بفلسطين المحتلة عام 1948.
تنفيذ سياسة الضم الزاحف من خلال مصادرة الاراضي وإقامة المستوطنات وتفريغ المناطق المحتلة من أكبر قسم ممكن من السكان. 

تبني مقولة التقاسم الوظيفي التي تقوم على بدعة الفصلة بين الارض والسكان, أرض خاضعة للسيطرة الصهيونية, وسكان لا حقوق سيادية لهم على الارض. 

وعلى أساس مقولة وسياسة التقاسم الوظيفي ولدت مشاريع الإدارة الذاتية للسكان التي طرحها الصهاينة منذ عام 1967 وعملوا على تنفيذها أكثر من مرة, وفشلت كل محاولاتهم بسبب صمود شعبنا ومقاومته, وفشل الصهاينة في توفير تغطية فلسطينية لهذه المؤامرة.

معاهدة وادي عربة : مقدمات الاتفاق 

وقع في 6/6/1994 اتفاقاً صهيونياً اردنياً في واشنطن ضمن إطار المحادثات التي أجرتها اللجنة الاقتصادية الأمريكية - الاردنية - الصهيونية, بهدف إبرام معاهدة سلام حول الأمن والحدود والارض والمياه والاقتصاد والبيئة. 

اتفق الطرفان على استكشاف وتحديد العلاقات التجارية والاقتصادية المستقبلية بين البلدين, وعلى مناقشة مشروعات كل من الاردن واسرائيل للتنمية في وادي نهر الاردن, وكذلك مشروعات السياحة في منطقة البحر الميت وإيلات والعقبة, وعلى مناقشة مبدأ وجدوى بناء طريق يربط بين مصر والاردن واسرائيل على مقربة من العقبة وإيلات. 

تم الاتفاق في الجانب الامني على امتناع اي من الجانبين عن القيام باية أنشطة تؤثر سلباً على أمن الطرف الآخر, وعلى اتخاذ خطوات من شأنها تحديد التهديدات الارهابية المحتملة واساليب معالجتها.

بالنسبة للحدود والاراضي يقوم الطرفان بتسوية المسائل المتعلقة بالارض والترسيم ووضع علامات الحدود استناداً الى ترسيم الحدود في عهد الانتداب. 

عهد الاردن في تلك المحادثات الى البنك الدولي اعداد تقرير مفصل لافضل السيناريوهات التي يمكن ان يستند اليها في مفاوضاته مع اسرائيل حول قضية اللاجئين وغيرها من القضايا, وبهذا جاء الاتفاق لينزع عن الطرف الفلسطيني بعض القضايا المتعلقة بالتفاوض.

معاهدة وادي عربة: نموذج تطبيقي لمفهوم التسوية الصهيوني

تم توقيع المعاهدة في 17/10/1994 في عمان. أقيم بعد ذلك احتفال في وادي عربة في 26/10 من نفس العام, حضره الرئيس الامريكي كلينتون الذي اعتبر ان المعاهدة حطمت سلاسل وقيود الماضي في الشرق الاوسط, اما رابين فاعتبرها ثورة كبيرة في الشرق الاوسط, وتحدث الملك الراحل حسين في الحفل عن أداء الواجب وعن فجر حقبة جديدة من السلام.

أنهى النظام الاردني بتوقيعه على المعاهدة مرحلة التردد بين علاقاته العربية وعلاقاته السرية السابقة بالكيان الصهيوني. فقد دأب النظام الاردني على ممارسة سياسة التوازن بين علاقاته العربية وعلاقاته بالكيان الصهيوني, وهي سياسة تعتمد التحرك على محور التوازن بين القطب العربي والقطب الصهيوني, حيث لا تصل الحركة باتجاه أحد الاقطاب الى الحد الذي يمكن اعتباره انحيازاً كاملاً على حساب الآخر.

استمرت هذه السياسة دون المساس بالدور المنوط بالنظام الاردني على صعيد قضية فلسطيني والمتمثل في امتصاص نتائج الغزوة الصهيونية التي ظلت المحرك الاساسي لجملة سياسات النظام الداخلية والخارجية. 

شكل توقيع معاهدة وادي عربة وما تضمنته من التزامات اتجاه الكيان الصهيوني تحولاً نوعياً, تمثل في استقطاب الاردن نحو الكيان الصهيوني باتجاه الصيغة السياسية والخرائط الجديدة التي تلت حرب الخليج الثانية, كما ارادتها الولايات المتحدة الامريكية. يتلخص هذا الاستقطاب في تدوير وظيفة الاردن من حاضنة للكيان الصهيوني الوليد الى معبر باتجاه الوطن العربي ومجالاً حيوياً للكيان الصهيوني الساعي لقطب نتائج حرب الخليج الثانية وانهيار الاتحاد السوفياتي. يجري كل هذا في اطار خارطتين هما المثلث الذهبي المتشكل من الكيان الصهيوني الساعي لقطف نتائج حرب الخليج الثانية وانهيار الاتحاد السوفياتي. يجري كل هذا في اطار خارطتين هما المثلث الذهبي المتشكل من الكيان الصهيوني وسلطة الحكم الذاتي والاردن, وخارطة الشرق الاوسط الجديد الذي يشكل المثلث الذهبي هذا قاعدته ونقطة انطلاقه. 

روج النظام الاردني لمكاسب وهمية حققها من المعاهدة تتعلق باسترداد أراضيه وترسيم حدوده واستعادة مياهه وقبر مشروع الوطن البديل.

اعتبر نظام الاردني ان المعاهدة تشكل إنجازاً تاريخياً بترسيمها للحدود بين الاردن والكيان الصهيوني كما كانت أيام الانتداب البريطاني. حيث لم يسبق للكيان ان عين حدوداً نهائية. جاء هذا الترسيم في حقيقته استبدالاً لحدود فلسطين بحدود الكيان الصهيوني. حيث شطبت هذه المعاهدة فلسطين ليس منذ عام 1948 بل وفي مرحلة الانتداب. فهي تفريط واضح بفلسطيني وبالاراضي الفلسطينية المحتلة سنة 67 واستجابة لمطامع اسرائيل التوسعية في هذه الاراضي ونزعت عنها صفة الاحتلال, واعتبرتها مناطق خاضعة للحكم الاسرائيلي, واعتبرت الحدود بين الاردن والضفة الغربية جزءاً من الحدود الدولية للكيان الصهيوني كما جاء في نص البند الثاني من المادة الثالثة للمعاهدة التي تنص على ما يلي: "تعتبر الحدود كما هي محددة في الملحق الحدود الدولية الدائمة والأمنية والمعترف بها دولياً بين الاردن واسرائيل من دون المساس بوضع الاراضي التي دخلت تحت سيطرة الحكم العسكري الاسرائيلي سنة 1967".

والصفة الدائمة للحدود هنا تعني فيما تعني قطع الطريق على قيام اي كيان سياسي فلسطيني محتمل. أغفلت المعاهدة قضية حق العودة للاجئين, وتحدثت عن المشاكل البشرية التي سببها النزاع في الشرق الاوسط والتي يمكن حلها وتسويتها ثنائياً وبالتعاون مع المحافل والمنابر المناسبة ومن خلال تطبيق برامج الامم المتحدة المتفق عليها بما في ذلك "المساعدة في مضمار العمل على توطينهم".

وبهذا تحول الاحتلال الى نزاع يمكن تسويته من خلال التوطين, ونصب الاردن نفسه بهذا وصياً على حل قضية فلسطين. ام الاقدس التي أدرجتها المعاهدة في فصل عنوانه »الاماكن التاريخية والأثرية« وكأن القدس مجرد موقع تاريخي من مواقع عدة جرى تناولها من زاوية تحديد مسؤولية الاردن عن الاماكن الاسلامية المقدسة بما يسمح لاسرائيل ان تؤكد ان للاردن دور في الحل النهائي لموضوع القدس سواء كان في الادارة الثنائية او الحل الدولي.

أما في الجانب الأمني وصيغ التنسيق بشأنه فهو من أخطر مواد المعاهدة, ويمس فيما يمس السيادة الوطنية للاردن حيث تتحدث المعاهدة عن دمجه في بنيان إقليمي أمني في الشرق الأوسط على غرار منجزات المجموعة الاوروبية والاتحاد الاوروبي في تطوير مؤتمر الأمن والتعاون, الأمر الذي يعني الالتزام بحدود مفتوحة وحرية تحرك.

ضمن إطار التعاون الاقليمي الشرق أوسطي, تم الاتفاق على إزالة كل أوجه التمييز التي تعتبر حواجزاً ضد تحقيق علاقات اقتصادية طبيعية, وإنهاء المقاطعات الاقتصادية بل والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضد أحدهما من قبل أطراف ثالثة.

تشمل المعاهدة بذلك كافة المجالات: السوق, المياه, الكهرباء, السياحة, الاتصالات, الصحة, فهي معاهدة تكامل سياسي واقتصادي وأمني, وهي في تطبيقاتها نموذج ساطع للتسوية بالمفهوم الصهيوني, تشكل وثيقة استسلام اكثر من كونها معاهدة سلام.

اتفاق أوسلو ومعاهدة وادي عربة: جسر عبور للاختراق الصهيوني:

شكل اتفاق أوسلو وقبله وثيقة الاعتراف بالكيان الصهيوني مدخلاً عملياً لبعض اطراف النظام الرسمي العربي للتقدم خطوات على طريق تسوية الصراع العربي الصهيوني والاعتراف بوجود الكيان وإقامة العلاقات معه وخاصة في المجال الاقتصادي, والسير على طريق التمهيد لبناء نظام شرق أوسطي جديد استجابة لمشاريع الولايات المتحدة.

أخذت بعض الدول العربية من هذا الاتفاق التسووي ذريعة لولوج هذا المسار التفريطي, وتذرعت بحجج طالما ترددت على لسان بعض الحكام والمسؤولين العرب لتبرير تنصلهم من واجباتهم اتجاه قضية فلسطين. وكان في مقدمة هذه الحجج والذرائع مقولة (لسنا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين, لقد قبل الفلسطينيين بالحلول وعقدوا الاتفاقيات ولديهم الآن سلطتهم وحكومتهم ومؤسساتهم).

حملت هذه المقولة تزييفاً للواقع والحقائق, فالقائلون بها, اختزلوا الشعب الفلسطيني في شريحة منه, وتجاهلوا الشعب الفلسطيني بملايينه التسعة في الداخل والخارج, وكذلك مواقفه ومواقف قواه الحية المناضلة والمجاهدة الرافضة لهذه الاتفاقيات, وتجاهلوا الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني, وقفزوا عن المصالح العليا للأمة وأمنها القومي. 

أدرك الصهاينة انطلاقاً من تجربتهم في معاهدة كامب ديفيد التي أخرجت مصر من دائرة الصراع العربي الصهيوني, فشل المعاهدات في إنهاء الصراع, وفشلهم في تعميمها على بقية الاطراف حتى الراغبة منها في قبول التسويات وإنهاء الصراع اذا غاب الطرف الفلسطيني. لذلك بذلت جهود كبيرة لإنهاء الصراع واحتوائه عبر طرف فلسطيني, مستعد للاعتراف بالكيان الصهيوني, ولعقد اتفاقيات معه, تكون مدخلاً للاطراف العربية الساعية للانخراط في هذا البرنامج.

واذ تذرعت اطراف التسوية العربية والفلسطينية بمقولة اختلال موازين القوى وحصول متغيرات جديدة على صعيد الكون, فانها عمقت النزعة القطرية الضيقة بمقولة »السيادة« لتعلن ان ما تقوم به يعد عملاً من أعمال السيادة لكل قطر وحقه في عقد الاتفاقيات والمعاهدات التي تضمن مصالحه الخاصة. حتى لو كانت السيادة القطرية الهشة على حساب سيادة الأمة على ثراها, وتمتعها بحقوقها, وتمسكها بأهدافها, بل وعلى حساب أمنها القومي. 

روجت هذه الانظمة في محاولة لامتصاص غضب ونقمة شعوبها على ممارساتها السياسية هذه, ان العلاقات التي تقيمها مع الكيان الصهيوني جاءت بطلب من الفلسطينيين, ليستفيدوا من هذه العلاقات بما تشكله من عامل قوة لهم في مفاوضاتهم مع الكيان الصهيوني. حقيقة الأمر ان هذه الانظمة مستعدة للانخراط في برامج ومشاريع الولايات المتحدة الامريكية وخاصة مشروع الشرق الاوسط الجديد.

تحدث اتفاق اوسلو في الملحق الثالث منه عن تعاون صهيوني - فلسطيني اقتصادي وعن طرق تطبيقه وتشكيل لجان مشتركة دائمة من اجل تنمية الموارد المائية والكهربائية وتشجيع التجارة الاقليمية والتعاون الصناعي بما في ذلك تأسيس شركات صهيونية - فلسطينية في صناعات النسيج والاغذية والأدوية والالكترونيات والكمبيوتر. وفي الملحق الرابع من الاتفاق تحدث عن الالتزام بتأسيس صندوق للتنمية في الشرق الاوسط وبرنامج مشترك من اجل استثمار منطقة بحر الميت وإقامة مشاريع من اجل تحلية المياه وكذلك ربط الشبكات الكهربائية بين الكيان والضفة والقطاع ودول المنطقة. تمت ترجمة هذه البنود في عدد من المؤتمرات الاقتصادية لولوج طريق بناء النظام الشرق أوسطي الجديد.

مناهضة الحلول التصفوية وبناء المشروع الوطني الفلسطيني 

تحت شعار استمرار الثورة وحماية القضية الوطنية واستعادة م.ت.ف الى خطها الوطني انعقد المؤتمر العام الخامس للحركة في الفترة ما بين 4- 8/11/1989 وصدر عن المؤتمر العام برنامج سياسي شامل حدد فيه المهام المركزية لعملنا الوطني في المرحلة القادمة على مختلف الصعد. 

كان في مقدمة هذه المهام التصدي لنهج التسوية وإسقاط وإحباط مشاريعه المدمرة للثورة والقضية وتطوير العمل الوطني الفلسطيني وإخراجه من أزمته.

شدد البرنامج السياسي على ان بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية هدف مركزي في نضالنا الوطني للحفاظ على هوية الشعب ووحدة انتمائه ونضاله ومصيره ومن أجل تحشيد كل طاقاته المادية والمعنوية.

وضع البرنامج السياسي مهمة تصعيد الكفاح المسلح في الداخل والخارج في طليعة مهامنا الوطنية الحركية, وأولى اهتماماً خاصاً بالوطن المحتل كأهم ساحات العمل الوطني الفلسطيني, حيث يخوض شعبنا الفلسطيني نضالاً متواصلاً ضد الاحتلال والاستيطان وبرنامج التهويد. جاء في البرنامج السياسي ان العدو يعمل جاهداً في هذه المرحلة على تأمين قاعدته وتوسيع رقعة الاستيطان وتفتيت التمعات السكانية لشعبنا في الداخل تمهيداً لاخضاعها لارادته واستعبادها وتوظيفها في خدمة توفير مستلزمات قيامه بدوره بما يكرس وجوده ويمكنه من التقدم نحو إنجاز أهدافه. الأمر الذي يجعل من التصدي لاستراتيجية العدو أحد أهم أولويات عملنا الوطني التي تقتضي الحفاظ على وحدة جماهير شعبنا في الداخل ووحدة نضالها ومصيرها وتوفير مستلزمات صمودها في مواجهة الاحتلال, ودعمها من أجل خلخلة أمن القاعدة الاستيطانية كخطوة على طريق التحرير, وتعميق أزمة الكيان الصهيوني بضرب القاعدة المادية للاستيطان وتدميرها. يستلزم هذا تنظيم وتأطير قوى شعبنا وتحشيد طاقاته في الداخل وصولاً الى تشكيل قيادة له معبرة عن مصالحه وتطلقاته, قيادة ملتزمة بثوابت العمل الوطني الفلسطيني مكملة للمركز الوطني في الخارج وليست بديلاً عنه.

لم يمض وقت طويل, بعد انعقاد مؤتمرنا العام الخامس حتى وقعت أزمة الخليج الثانية إثر دخول العراق إلى الكويت عسكرياً. تفاقم الوضع سوءاً خاصة بعد تدخل القوات الامريكية والمتحالفة معها. وإذ اعتبرت الحركة في بيانها بتاريخ 12/8/ 1990 ان هذا التدخل يشكل عدواناً سافراً على الامة العربية, وينطوي على مخاطر شديدة تهدد حاضرها ومستقبلها خاصة قضية فلسطين, القضية المركزية للامة, فانها دعت القوى الوطنية الفلسطينية الى تحمل مسؤولياتها في هذا المنعطف الخطير, في حماية القضية والثورة, والى ضرورة مراجعة جادة ومسؤولة لمجمل السياسات التي جرى تبنيها سابقاً وادت الى تهميش قضية فلسطين, والى ضرورة وضع الخطط والبرامج التي من شأنها حماية القضية وارساء الأسس الكفيلة لتحشيد الجهد الوطني. 

وجهت الحركة, بعد وقوع الحرب وما اسفرت عنه من نتاذج كارثية, ندائها الى جميع القوى الوطنية الفلسطينية ان تعالوا إلى كلمة سواء. حيث اسفرت نتائج الحرب عن أبشع مظاهر الاستعداء على القضية الفلسطينية. دعت الحركة الفلسطينيين الى الوقوف أمام الاخطار البينة المحدقة بالقضية والمصير الوطين, والى صياغة برنامج سياسي يدرأ الخطر عن القضية ويضع الأساس الصلب للوحدة الوطنية الفلسطينية. الأمر الذي يشكل رداً على كل من يريد استهداف م.ت.ف وشطبها, وحماية للانتفاضة الكبرى مواصلاتها. كان واضحاً أنه بازدياد السطوة الامريكية اقليمياً وعالمياً وسعي واشنطن لاستثمار نتائج حرب الخليج, وحجم الهجمة الشرسة التي تشنها لتطويع المنطقة واخضاعها لهيمنتها, فان م.ت.ف كمؤسسة وطنية ومنجز نضالي لشعبنا ستقع بين مطرقة الغطرسة والعداء الامريكيين وسندان التراجع والتخاذل العربيين. لم تعد تخفي واشنطن نيتها في شطب م.ت.ف وتصفية القضية. تجلى ذلك فيما تردد عن تشكيل وفد فلسطيني من الداخل في اي حوار ومباحثات تقوم من اجل السلام المزعوم وإضفاء شرعية مزيفة عليه من خلال الايحاء ان م.ت.ف توافق عليه. وإعطاء انطباع انه يمثل الانتفاضة في الداخل, في حين انه لا يمثل لا هذا ولا ذاك. دفع هذا جبهة الانقاذ الوطني في 8/4/1991 لتقديم مبادرة وطنية لقطع الطريق على الحركة الامريكية المعادية لشعبنا وأمتنا, والرامية الى شطب المنظمة, وقطع الطريق في الوقت نفسه على حركة القوى الفلسطينية المتساوقة مع تلك الحركة المعادية ومشاريعها الخطيرة, وقد تضمنت مبادرة جبهة الانقاذ:

التأكيد على التمسك بـ م.ت.ف كإطار نضالي شرعي وممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني على قاعدة التمسك بالميثاق.

إجراء حوار شامل جاد ومسؤول, ومراجعة نقدية للمرحلة السابقة للعمل الوطني بين جميع القوى والفصائل والشخصيات الوطنية من أجل الاتفاق على خطة عمل سياسية وتنظيمية, وتشكيل لجنة تحضيرية بالتكافؤ من جميع فصائل حركة المقاومة وبعض الشخصيات الوطنية لتشكيل مجلس وطني جديد تنبثق عنه قيادة فلسطينية جديدة.

ولقد اعتبرت الحركة وهي مشاركة في المبادرة ان المبادرة خطوة في الاتجاه الصحيح لاعتراض الحركة الامريكية الرامية الى شطب م.ت.ف, وقطع الطريق على من تساوره نفسه التساوق معها فلسطينياً.

وإذ تشكل المبادرة محاولة لتوحيد الساحة الفلسطينية في مواجهة الخطر الداهم, فقد انطلقت من ضرورة قيام الوحدة على اساس الثوابت الوطنية, ما يستلزم الاقلاع عن نهج الخضوع لارادة الاعداء.

لكن قيادة م.ت.ف لم تلق بالاً لمبادرة الانقاذ وواصلت إصرارها على إدارة الظهر لكل مبادرات الوحدة الوطنية وانتهاج سياسة التنازلات. 

وجاءت الدعوة لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العشرين لتلحق ضرراً جسيماً بالمنظمة وتعرض انتفاضة شعبنا في الوطن المحتل لافدح المخاطر.

طالبت الحركة في بيان صادر عن مجلسها الثوري بتاريخ 22/9/1991 القوى والمنظمات والشخصيات الوطنية المنضوية في اطار م.ت.ف إعادة النظر في قرارها المشاركة في دورة المجلس المزمع عقدها, والتمهيد لحوار وطني شامل يجنب شعبنا المزيد من الانقسام والتفتيت وتقديم التنازلات. وهي لذلك ترفض هذا التشكيل للمجلس, وتعتبر المقترحات الامريكية المتعلقة بتسوية الصراع العربي - الصهيوني فيح ينه بما في ذلك قضية فلسطيني تهدف لضرب وحدة القضية العربية ووحدة النضال العربي ضد العدوان. وحذرت المجتمعين في الجزائر من التورط بقبولها. 

أصدرت الحركة بياناً لها بتاريخ 9/10/,1991 بعد انعقاد المجلس, قالت فيه ان قرارات مجلس الجزائر لا تمثل ارادة شعبنا, ولا تمثل مصالحه وحقوقه, واكدت على رفض قراراته وادانتها.
المؤتمر الدولي في طهران لدعم الشعب الفلسطيني 19- 22/10/1991 

دعى مجلس الشورى الاسلامي في ايران, قبل ايام قليلة من انعقاد مؤتمر مدريد, لعقد مؤتمر دولي لدعم الثورة الاسلامية للشعب الفلسطيني, وقد شارك في هذا المؤتمر ممثلون عن نحو خمس واربعين بلداً عربياً وإسلامياً, وحضرته الفصائل العشر.

اكتسب هذا المؤتمر اهمية مميزة وكان لانعقاده في تلك الظروف التي نشأت بعد حرب الخليج الثانية, وما أسفرت عنه من نتائج, دلالات هامة تؤكد ان جماهير أمتنا العربية وقواها الحية الصامدة تدرك حجم المخاطر وجسامه استهدافات التسوية التي تريدها امريكا. أبرز المؤتمر أهمية البعد الاسلامي وتكامله مع البعد العربي في مواجهة المخاطر الجسيمة وخاصة الخطر الصهيوني على فلسطين.

جاء في القرارات الصادرة عن المؤتمر ان المساعد الامريكية الى عقد ما يسمى مؤتمر السلام في الشرق الاوسط هي استمرار لمعاهدة كامب ديفيد المذلة, ومؤامرة مشؤومة وخطر عظيم يستهدف القضاء على الثورة الفلسطينية. يدعو المؤتمر البلدان العربية والاسلامية والقوى القومية والاسلامية الى النهوض ضد هذه المساعي. وفي قرار آخر اعتبر المؤتمر ان التضامن الاستراتيجي السياسي والعسكري والاقتصادي بين الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني, أهم عامل لديمومة السياسة العدوانية لهذا الكيان ضد البلدان الاسلامية والشعب الفلسطيني, واذ أدان المؤتمر هذا التحالف اعتبر اي نوع من التجاوب مع السياسة الامريكية في المنطقة مخالفاً للاهداف الاسلامية ومنافياً لتحقيق الاهداف المقدسة التي يصبو اليها الشعب الفلسطيني ومسلمو العالم.

زاد من أهمية المؤتمر التقاء الفصائل الفلسطينية العشر المشاركة في المؤتمر فيما بينها واتفاقها على اصدار موقف موحد من المشروع الامريكي التصفوي. صدر عن اجتماعها هذا بيان أكد على رفض مؤتر مدريد واعتبار نتائجه غير ملزمة لشعبنا وأمتنا, وأكد ضرورة مقاومتها, ورفض قرارات مجلس الجزائر الذي شكلت غطاء للمشاركة في مؤتمر التصفية في مدريد. 

تحشيد الجهد الوطني وبناء المشروع الوطني الفلسطيني

ضرورة كفاحية حيوية ومسؤولية وطنية 

أكد برنامجنا السياسي على ضرورة بناء التحالفات حتى المرحلية منها, على قاعدة التصدي ومواجهة مشاريع التصفية من اجل حماية القضية واستمرار الثورة وصيانة م.ت.ف ووحدتها على اساس الميثاق الوطني. كان هذا شأن الحركة على الدوام في مواقفها ونشاطها وموقفها السياسي.

زاد من أهمية هذا الموقف وضرورته تفاقم الخطر الداهم على قضية فلسطين جراء انخراط أطراف فلسطينية في مؤامرة مؤتمري مدريد وواشنطن.

ساهمت الحركة بشكل فاعل في التحضير والاعداد لقيام صيغة الفصائل الفلسطينية العشر التي أعلن عن قيامها بتاريخ 17/9/1992 على أساس:

* رفض مشروع الحكم الاداري الذاتي رفضاً قاطعاً بكل تفصيلاته وما يتعلق به, او يترتب عليه من اجراءات وآليات سواء كانت تعيينات او انتخابات وغيرها.

* التصميم على العمل لاحباط مشروع الحكم الاداري الذاتي بكل السبل وفي مقدمة ذلك تصعيد كافة اشكال الجهاد والكفاح المسلح ضد قوات الاحتلال الغاشم.

* التمسك الحازم بالانتفاضة المباركة وتصعيد فاعليتها الجماهيرية واستمرارها حتى دحر الاحتلال.

* العزم على العمل المشترك من اجل حشد قوى شعبنا داخل الوطن وخارجه سواء على المستوى الجماهيري, او المؤسسات, او الشخصيات للتصدي لهذا المشروع التصفوي.

* إجراء حوار وطني شامل لكافة القوى والشخصيات, والفصائل الوطنية والاسلامية المناهضة لمشروع الحكم الذاتي للبحث في السبل الكفيلة لمقاومة هذا المشروع والعمل من اجل اسقاطه.

أعلنت الفصائل الفلسطينية العشر يوم 23/9/1992 يوماً للاضراب الشامل داخل الوطن المحتل, ومخيمات اللجود في الشتات في سورية والاردن ولبنان, وكل تجمعات شعبنا للتعبير عن موقفها الرافض لمشروع الحكم الاداري الذاتي. 

لقد دلل شمول المعارضة للسياسات الاستسلامية والاستعداد العالي للتصدي لمشروع الحكم الاداري الذاتي ومسار مدريد على عزلة اصحاب هذا المشروع وفتح الباب واسعاً امام القوى الوطنية الفلسطينية للاضطلاع بدورها الوطني. ركزت الحركة في نشاطها السياسي على ان من اولى المهام التي تترتب على القوى الوطنية الفلسطينية, تكمن في المراجعة النقدية والصيرحة لاستنباط الدروس والعبر لنتمكن من إعادة الاعتبار الى الاسس والثوابت الوطنية لصون قضيتنا الوطنية وحماية م.ت.ف وبناء الوحدة الوطنية على قاعدة الميثاق. وهي شروط لا بد من توفرها لتشكل عامل استنهاض لجماهيرنا لمواجهة ذلك المشروع, وعامل استنهاض لجماهير الامة العربية والاسلامية لمواجهة خطورة المرحلة القادمة وما يترتب عليها من نتائج.

ورغم ان صيغة الفصائل الفلسطينية العشر قد سجلت محطة نضالية مهمة على صعيد مناهضة مشروع التسوية, الا انها افتقتدت القدرة على بلوغ هدف اسقاطه. ولم تمتلك الشروط الكفيلة باخراج العمل الوطني الفلسطيني من أزمته التي عاشها طويلاً. فالاتفاق على مواجهة مشروع الحكم الذاتي, ودعم الانتفاضة واستمرارها, كان شعاراً عاماً لم يستند الى رؤية استراتيجية موحدة لفصائل الثورة, لتشكل الناظم لاي جهد تكتيكي. فبقيت التباينات والاختلافات حول جملة من القضايا الجوهرية قائمة.

* بقيت المراوحة في إطار الفصائل الفلسطينية العشر حتى بعد توقيع اوسلو في 13/9/1993 بعدة أشهر. وبعد سلسلة مطولة من الحوارات توصلت الى تشكيل إطار سياسي جديد في 5/1/1994 باسم تحالف القوى الفلسطينية ضم الفصائل العشرة نفسها, لكنه قام على أساس مهام سياسية.

وأقر التحالف تشكيل قيادة مركزية تصوغ القرارات والتوجهات السياسية المستندة الى المهام السياسية. ورغم أهمية المهام السياسية التي قام عليها التحالف والدور الذي قام به, الا ان التحالف افتقد الى آلية عمل لوضع هذه المهام موضع التطبيق. لم يؤسس التحالف لحل ازمة ومعضلات العمل الوطني الفلسطيني, فبقي نشاطه محصوراً في النشاط السياسي والاعلامي العام, ومقتصراً على أنشطة وفعاليات شعبية انحصرت في اصدار البيانات وإقامة الندوات والمهرجانات وتنظيم المسيرات والاعتصامات, دون تقدم لبناء مؤسسات العمل الوطني وتأطير وتنظيم صفوف الجماهير من خلال بناء الاتحادات والمنظمات الشعبية, ما أبقى هوة سحيقة بين الفصائل والقوى الوطنية والجماهير.

لم يلامس تحالف القوى الفلسطينية مهمة بناء المشروع الوطني, وظلت العلاقات الداخلية في اطار التحالف محكومة بالتباينات وبالبرامج الخاصة لكل فصيل. شهدت السنوات العشر من عمر التحالف الكثير من الخلافات والانقسامات في داخله, وكان طبيعياً ان يتسم دور التحالف بالمراوحة والانتظار حيناً, ورد الفعل على الاحداث والتطورات والمواقف حيناً آخر.

وجد تحالف القوى الفلسطينية والفصائل الوطنية والشخصيات والفعاليات الوطنية في الداخل والخارج أنفسهم أمام استحقاق خطير ترتب على اتفاق "واي بلانتيشن", وهو الاجهاز على الميثاق الوطني الفلسطيني في اجتماع يضم "المجلس الوطني والتشريعي" والاتحادات والمنظمات الشعبية, ومؤسسات سلطة الحكم الاداري الذاتي بحضور رئيس الولايات المتحدة الامريكية بيل كلينتون.

تم الاتفاق, كرد فعل على هذا الاستحقاق الخطير, في اجتماعات الفصائل والشخصيات الوطنية تمثل الداخل والخارج, على عقد مؤتمر وطني يعلن موقفاً واضحاً موحداً من هذا الاتفاق وكل الاتفاقيات مع العدو.

المؤتمر الوطني الفلسطيني

انعقد المؤتمر الوطني الفلسطيني في دمشق يومي 12 - 13/1998 بحضور 350 عضواً يمثلون الفصائل الفلسطينية والشخصيات والفعاليات الوطنية في الداخل والخارج, وبحضور عدد كبير من مسؤولي الاحزاب القومية والوطنية والاسلامية في الوطن العربي, وممثل عن الجمهورية الاسلامية الايرانية, صدر عن المؤتمر بيان سياسي هام أكد في أبرز نقاطه على:-

* ان الشعب الفلسطيني يعتبر اجتماعي غزة في 14- 10/12/1998 المكرسين لالغاء الميثاق الوطني, وتمرير اتفاق اوسلو, وواي بلانتيشن لا يمثلانه ولا يعبران عن ارادته الوطنية, بل يشكلان استجابة للاملاءات الصهيونية والامريكية, وان شعبنا يقف بحزم ضد الغاء الميثاق الوطني التي تعد ثوابته محل اجماع وطني, والغاء الميثاق يعني إلغاء م.ت.ف ومؤسساتها.

* يعتبر المؤتمر الوطني الذين اقدموا على الغاء الميثاق وتبديد الحقوق الوطنية والتاريخية لشعبنا فاقدين لشرعيتهم, خارجين عن ارادته, ولا يمثلون الا انفسهم ومصالحهم الفئوية الضيقة, وان شعبنا يجدد تمسكه بحقوقه الوطنية وحقه في العودة الى دياره التي طرد منها عامي 1948و .1967

ويعلن ان ما من احد يمتل تفويضاً للتنازل عن حق العودة, وان كل الاتفاقيات التي تنازلت عن هذا الحق, او مسته اتفاقيات ومعاهدات باطلة لا تلزم اصحاب القضية بشيء.

* يؤكد المؤتمر ان استعادة القضية الوطنية من أيدي فريق أوسلو, وقطع الطريق على تنازلاته الخطيرة وتفريطه بحقوق الشعب الفلسطيني يتطلب بلورة استراتيجية واضحة للعمل الوطني, واعادة بناء الوحدة الوطنية المقاومة للاحتلال والرافضة الاذعان, وهذه المهمة تقع على عاتق القوى والشخصيات الوطنية.

* تشكيل لجنة وطنية عليا للمتابعة لتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر وما نتج عنها من توجهات لمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة, ووضع استراتيجية وبرنامج عمل لاعادة صياغة وبلورة المشروع الوطني الفلسطيني.

أسهمت الحركة إسهاماً كبيراً في الاعداد للمؤتمر, وفي بلورة الخطوات العملية والمهام التي تقع على عاتقه. ودعت بروح عالية من المسؤولية الوطنية الى حوار وطني هادئ ومسؤول, للوقوف امام عوامل ازمة العمل الوطني الفلسطيني, وسبل الخروج منها, والى ضرورة العمل على بناء مرجعية وطنية فلسطينية, تتحمل مسؤولياتها الوطنية, وتنطلق من التمسك بالميثاق الوطني, وتعمل على تفعيل طاقات شعبنا, وعلى اعادة بناء مؤسسات م.ت.ف وخاطبت الحركة المؤتمر استخلاصاً: ان على الوطنين الفلسطينيين الذين يمثلون قولاً وعملاً إرادة شعبهم المناضل الصامد الرافض للتفريط بذرة من ترابه الوطني, ومعهم جماهير أمتهم المتمسكين بفلسطين من النهر الى البحر بان يرتقوا الى مستوى هذهذ الفرصة السانحة, ويلتقطوا هذه اللحظة التاريخية واسقاط كل المفاهيم الخاطئة, والابتعاد عن انصاف الحلول. فطبيعة الصراع وخطورة التحديات لا تحتمل اقل من ان نكون كباراً وعلى مستوى القضية, وهذه الفرصة التاريخية.

لم يمض وقت طويل على انعقاد المؤتمر حتى اخذ عقد لجنة المتابعة بالانفراط تدريجياً, عصفت الخلافات داخلها, ورأى البعض من اطرافها ان المؤتمر كان نشاطاً سياسياً, كان له وظيفة سياسية محددة, فنزع عنه صفة المؤتمر, وغابت قرارات المؤتمر, وتوقف عمل اللجنة التحضيرية, وشكل هذا صدمة لجماهير شعبنا وفعالياته وممثليه الذين توافدوا من مختلف شعبنا من سورية ولبنان والاردن وساحات الشتات, بل ولقادة الاحزاب القومية والاسلامية, والديمقراطية في عموم وطننا العربي الذين شاركوا في اعمال المؤتمر, واكدوا جميعهم في كلماتهم على ان قضية فلسطين هي القضية المركزية للامة. 

عوامل الصمود والممانعة ونهوض الحركة الشعبية العربية:

اعتقدت الولايات المتحدة الامريكية ان الظروف مهيأة تماماً لها لفرض مشروعها وهيمنتها وسياستها وصياغة العالم طبقاً لمصالحها, وبالتالي تعميم مفاهيمها وقيمها على البشرية.

واعتقدت انها قادرة, بواسطة بعض الحكام الذين انساقوا في مخططاتها وربطوا مصالحهم بالتبعية لها, ان تحقق ما تريد تحقيقه, وان ترسم مستقبل المنطقة بالشكل الذي يضمن مصالحها ويمكنها من بسط نفوذها وسيطرتها.

غاب عنها ان أمتنا العربية أمة عريقة لها حضارتها وثقافتها وتاريخها. أمة لا تفرط بالحقوق, ولا تقبل الخضوع ولا تستسلم لمشيئة الاعداء. قاومت كل الغزاة الذين استهدفوها ودحرتهم. قاومت كل المشاريع التي استهدفت تجزئتها وتقسيمها ولا زالت. تصدت لكل الاحلاف والمعاهدات التي تشكلت لفرض التبعية عليها وافشلتها. قاومت الاستعمار الحديث بكل اشكاله خلال القرن العشرين وقدمت قوافل من الشهداء لنيل حريتها واستقلالها.

 
اتضحت أهداف البرنامج الصهيوني الامريكي لدى  قطاعات شعبية واسعة من الوطن العربي, وادركت جماهير أمتنا ان مغزى السلام الذي تفهمه الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني هو فرض الاستسلام عليها, وبسط السيطرة على وطننا ونهب خيراته وثرواته.

انكشف زيف ادعاءات أمريكا كراعية للسلام, او كوسيط نزيه وحكم عادل, وانكشفت امام جماهير أمتنا عدواً غاشماً لا يخفي اهدافه وبرامجه ومآربه.

ادركت جماهير الامة في الوقت نفسه ان مشروع النظام الشرق أوسطي الجديد هو مشروع التجزئة والتفتيت وطمس الهوية القومية, وتتويج الكيان الصهيوني قائداً مهيمناً خدمة للامبريالية العالمية والولايات المتحدة الامريكية.

رأت هذه الجماهير في الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة مع الكيان الصهيوني سواء معاهدة كامب ديفيد, او اوسلو, او وادي عربة اتفاقيات اذعان واستسلام وليست معاهدات سلام. 

شكلت الحقائق التاريخية الثابتة لدور أمتنا التاريخي في الدفاع عن أوطانها وتوقها الدائم للوحدة والتحرر والتقدم, واتضا اهداف البرنامج الامريكي - الصهيوني بحلته الجديدة, الاساس الموضوعي لتنامي حالة اليقظة والبحث عن الوسائل الكفيلة للتصدي لهذه البرامج والمشاريع والمؤامرات.

رغم الاختلال الفادح في ميزان القوى نتيجة المتغيرات العنيفة التي طالت العالم إثر تفكك الاتحاد السوفياتي وتعاظم أزمة النظام الرسمي العربي, وانخراط العديد من اطرافه في برامج التسويات والتبعية, والنتائج الكارثية التي أسفرت عن اتفاقية أوسلو, وما أسفرت عنه من تطبيقات, ومراوحة القوى والاحزاب وحركة التحرر العربية برمتها في ازماتها البنيوية والفكرية والسياسية, الا انه بفضل عوامل عدة تشكل حالة من الممانعة والمناهضة والمقاومة, اسهمت في تحقيق انتكاسات اصابت البرنامج الامريكي - الصهيوني وصلت في بعض جوانبها الى إفشال أهدافه.

وتتجلى أبرز وأهم هذه العوامل, التي لعبت دوراً ريادياً هاماً في مناهضة البرنامج الامريكي - الصهيوني وحققت إنجازات هامة على هذا الصعيد, في استمرار ومواصلة المقاومة على ارض فلسطين, وثبات الموقف القومي السوري, ونهوض الحركة الشعبية العربية, في ظل مرحلة من التفاهم والتفاعل بين التيارات الفكرية بأطيافها المختلفة التي تشكل قوى وفصائل حركة التحرر العربية, وتصاعد المقاومة في لبنان, وصولاً الى الانتصار الكبير الذي أحرزته.

على الصعيد الفلسطيني:

استمرت وتواصلت المقاومة في فلسطين. فرغم ازمة العمل الوطني الفلسطيني, وعدم تمكنه من بناء المرجعية الوطنية الموحدة, وانعدام التنسيق والتعاون الميداني بين القوى والفصائل الا ان اعمال المقاومة لم تتوقف.

قامت حركتنا بدورها في المقاومة بسلسلة من العمليات الكفاحية داخل الوطن المحتل وخارجه, وقدمت العديد من الشهداء وتعرض عدد من مناضليها للاسر والاعتقال الامر الذي يعالجه التقرير الكفاحي.

أدت عمليات المقاومة الفلسطينية الى تهديد البرنامج الصهيوني وإلحاق الخسائر به ما دفع اطراف التسوية الى عقد مؤتمر شرم الشيخ تحت عنوان مناهضة الارهاب وانقاذ ما يسمى بعملية السلام, لوقف المقاومة نهائياً والاستمرار في تنفيذ برنامج التسوية.

لم تتمكن اطراف التسوية من وقف برنامج المقاومة, ولم تتمكن من اخضاع شعبنا داخل الوطن المحتل وفرض الحلول عليه, فسقط المفهوم الذي ارتكزز عليه اتفاق اوسلو, الذي يقوم على فترة انتقالية من التعايش بين الجماهير والاحتلال في ظل مصادرة الاراضي وسياسة الاستيطان وتهويد الارض والنيل من المقدسات, والخضوع والتبعية للعدو الصهيوني في مختلف جوانب الحياة.

بدا واضحاً انه اذا كانت هناك شرائح مستعدة للرضوخ والاذعان لتجد موقعاً لها يؤمن مصالحها, فان هذه الشرائح لا تمثل الا نفسها والقلة القليلة ممدن يدورون في فلكها.

احتدم الصراع والتناقض بين الجماهير والاحتلال بكل اشكاله وممارساته, ما ادى الى اندلاع سلسلة من المواجهات والانتفاضات كل ابرزها هبة النفق, إثر الحفريات تحت المسجد الاقصى في ايلول 1996م, وكذلك هبة الدفاع عن القدس مع بدء مشروع الاستيطان في جبل أبو غنيم في آذار 1997م.

احتدم التناقض بين السلطة, المطالبة في اتفاقيات اوسلو بحماية أمن الاحتلال, والجماهير الشعبية, فادركت الجماهير ان الطريق للتخلص من الاحتلال هو في استمرار المقاومة وليس في تعليق الآمال على اتفاق أوسلو. جاء بيان لجنة العشرين الذي صدر عن الشخصيات الوطنية في الداخل أبلغ تعبير عن توصيف الحالة التي تعيشها جماهيرنا داخل الوطن المحتل حيث جاء فيه.

" بعد ستة سنوات من اوسلو سلب المزيد من الارض, واتسع الاستيطان, والتآمر على قضية اللاجئين يجري بتسارع خلف الابواب, السجون الفلسطينية تغلق ابوابها على ابنائنا, لا القدس عادت, ولا سنغافورة أتت, تجزأ الشعب الى فئتين قليلة تتسلط وتنهب, وفئة كبيرة تتذمر وتبحث عمن يساندها, مسلسل مرعب من الدجل والكذب والتضليل, والذي ستكون نتائجه اعمق جرحاً في مفاوضات الوضع النهائي, اتبعت السلطة سياسة رهيبة من الفساد والاذلال والاستغلال, وكأن اتفاق اوسلو كان مقايضة الوطن بثراء بعض المفسدين في السلطة الفلسطينية, شرع رئيسها الابواب ليعيث الانتهازيون في الشارع الفلسطيني فساداً, سائت الاحوال الاقتصادية, ضعفت الروابط الاجتماعية وتراجعت المقومات الاخلاقية والقيمية, واتى الدمار على الكثير من المؤسسات الصحية والتعليمية والقضائية, ناقوس الخطر يجب ان يدق في كل قرية ومدينة ومخيم, في كل زاوية وركن, بل وفي كل حانوت وبيت ومكتب, الوطن يباع, المواطن يخذل ويدمر, فلنقف معاً مواجهين هذا الطغيان وهذا الفساد, الظلم لا يتوقف الا بمساعدة المظلومين, والظالم لا توقفه الا صلابة المؤمنين".

وبتراكم هذه العوامل مجتمعة كان لا بد من الانفجار رداً على الاحتلال, وتمسكاً بالحقوق, نبذاً لاوهام التسويات, وهو الامر الذي كان عنوان انتفاضة الاقصى المباركة.

ثبات الموقف السوري ودوره القومي 

رغم تعرض سورية لسلسلة من الضغوطات والمؤامرات في محاولة لتطويعها وثنيها عن موقفها القومي, ودفعها للانخراط في عملية التسوية طبقاً للرؤية الامريكية - الصهيونية الا ان الموقف السوري بقيادة الراحل الخالد حافظ الاسد واستمراريته بقيادة الرئيس بشار الاسد, اتسم بالثبات والصمود, وشكل هذا عاملاً ريادياً هاماً من عوامل صمود قوى أمتنا الحية, ونموذجاً يحتذى به للتمسك بالحقوق وعدم الانصياع لمشيئة وإرادة الاعداء.

رغم مشاركة سورية في اعمال مؤتمر مدريد ودخولها في مرحلة المفاوضات الثنائية في واشنطن لعدة جولات, وحصول ضغوطات ادت لعقد اتفاق اوسلو مع الجانب الفلسطيني ولاحقاً معاهدة وادي عربة مع الجانب الاردني, وتراكم جملة من العوامل الضاغطة التي سببها عقد المؤتمرات الاقتصادية لترجمة مشروع الشرق الأوسط الجديد, وانخراط عدد واسع من الدول العربية فيها, وبداية التغلغل والتمدد الصهيوني في بعض ارجاء الوطن العربي من خلال افتتاح المكاتب والممثليات التجارية الصهيونية في بعض العواصم العربية, اضافة الى حشد الجيوش الاجنبية على حدودها, فان هذا كله لم يضعف عزيمة سورية, ولم يضعف ارادتها, ولم يشكل ذريعة لها للتنصل من مواقفها ودورها القومي وتخليها عن ثوابتها واهدافها, كما اقدم على ذلك العديد من اطراف النظام الرسمي العربي. 

فعلى الصعيد الوطني تمسكت سورية بحقها الكامل في الجولان دون ادنى انتقاص منه, وشكل شعار الرئي سالراحل الخالد حافظ الاسد »ليس من ابناء سورية من يفرط بذرة من تراب الوطن« مثالاً يحتذى وموقفاً سياسياً وكفاحياً مشرفاً, وعامل أمل واستنهاض كان له أوسع الاثر في عقول وقلوب الاحرار والشرفاء في أمتنا.

أوضحت سورية مفهومها لعملية اسلام, وفرقت بين السلام ومرتكزاته وبين الاستسلام, ورفضت المشاركة في محادثات اللجان المتعددة الاطراف, وركزت على ضرورة الانسحاب الكامل من الاراضي المحتلة عام 1967.
رفضت سورية مشروع الشرق الاوسط الجديد, ونبهت لمخاطره, ورأت فيه مشروعاً يستهدف الهوية القومية لأمتنا ووحدتها, ويشكل المدخل للمزيد من التجزئة والتمزيق, ولم تشارك في أعمال المؤتمرات الاقتصادية التي عقدت لهذا الهدف, بل دعت لمقاطعتها, وعملت جاهدة على احياء مكتب المقاطعة الاقتصادية العربية للكيان الصهيوني. 

دافعت سورية عن حق الشعب الفلسطيني في مواصلة مقاومته, ولم تعول على اتفاق اوسلو, نالذي وصفه الرئيس الراحل الخالد حافظ الاسد بان كل بند فيه يحتاج الى اتفاق, وأكدت على مساندة الفلسطيني في سبيل انتزاع حقوقه وفي المقدمة منها حقه في العودة.

تصدت سورية لرفض كل المفاهيم والسياسات التي سعت لوصم المقاومة بالارهاب, واكدت على عدالة هذا النضال ومشروعيته, وطالبت المجتمع الدولي بعقد مؤتمر دولي يحدد مفهوم المقاومة ومفهوم الارهاب. 

ولعبت دوراً بارزاً في احتضان المقاومة في لبنان ودعمها ومساندتها وحمايتها, وصولاً الى تمكينها من تحقيق الانتصار الكبير في ايار 2000.
ومنذ اندلاع الانتفاضة المباركة داخل فلسطين المحتلة في ايلول عام 2000 وتصاعد المقاومة الفلسطينية على ارض فلسطين, تميز موقف سورية بدعمها للانتفاضة والمقاومة والتمسك بالحقوق التاريخية, واعتبرتها رداً طبيعياً على الاحتلال, وسقوط أوهام التسوية مع العدو الصهيوني, ورأت في الانتفاضة عملاً هاماً من عوامل نهوض أمتنا الأمر الذي يستوجب حمايتها وتدعيمها بكل الوسائل.

نهوض الحركة الشعبية العربية:

وضعت التحولات والتغييرات الفكرية والسياسية والاقتصادية العنيفة في الوضع الدولي التي ترافقت مع تفكك الاتحاد السوفياتي, وبروز حالة الاحادية القطبية التي تمثلها الولايات المتحدة الامريكية قوى الأمة بتياراتها المختلفة امام مهام جديدة, تحتم عليها الوقوف بمسؤولية للبحث عن السبل الممكنة للقيام بهذه المهام?.

لقد ادركت القوى بتياراتها المختلفة خطورة الاوضاع, وان كان هذا لا يعني بالضرورة الاتفاق على المسببات المؤدية لها, لكن مجرد الاحساس بهذا حرك عوامل الرفض لديا والتفكير في البحث عن وسائل الرد, والاجابة على التساؤلات التي طرحتها وافرزتها هذه التحولات.

كان لا بد من اجراء مصالحة تاريخية بين هذه التيارات وانهاء مظاهر الصراع التناحري التي حكمت علاقتها في الماضي, وعلى توظيف كل الطاقات لخدمة قضايا الامة.

فقد اضطلعت هذه القوى بمسؤولياتها للشروع في حوار بينها للكشف عن جوانب النقص والضعف من ناحية, وتحديد الاخطار والتوافق على المسؤوليات والمهام من ناحية اخرى. كان لا بد من المكاشفة والمصارحة داخل هذه التيارات كمدخل للخروج من الازمة. فلا أمجاد للحركة القومية في الماضي تكفي دون مراجعة من اجل المستقبل, ولا نضال الحركة الشيوعية في السابق يبرر عدم مراجعتها الفكرية والسياسية لجملة من المفاهيم التي قامت عليها, ولا صعود الحركة الاسلامية اليوم يقي ويضمن عدم العودة الى الانتكاسة مرة اخرى. 

لعبت حركتنا دوراً هاماً على هذا الصعيد, وكان احد منابر العمل الجماعي هذه, ملتقى الحوار العربي الثوري الديموقراطي, الذي ساهمت الحركة في تأسيسه وتلعب دوراً هاماً في بنيته ومؤسساته وبرامجه وأعماله. رغم مرور سنوات على تأسيس الملتقى وطول امد الحوار الا ان عملاً وجهداً طويلاً وشاقاً ما زال امام قوى أمتنا لاجتيازه, فان عدم احتدام الصراعات بين تيارات الامة لا يعني الوصول الى استخلاصات ومفاهيم وبرامج واحدة, وحالة التناغغم والتفاعل تحت عناوين وقواسم مشتركة لم ترتق لتشكل الاساس لبلورة المشروع النهضوي العربي الذي لا بد من التوصل اليه.

دعت الحركة الى لقاء كل التشكيلات التي تضم قوى الامة بهدف توحيدها, ومن موقع مشاركتها فيها جميعاً, دعت الى توحيد جهود ملتقى الحوار, والمؤتمر القومي, والمؤتمر القومي الاسلامي, والمؤتمر الشعبي العربي, ومؤتمر الاحزاب العربية للوصول الى بناء المشروع النهضوي المنشود.

شهدنا منذ العقد الاخير من القرن الماضي سلسلة من الانشطة والفعاليات في مناهضة التطبيق ومناهضة الغزو الصهيوني, وحملات مقاطعة المصالح والبضائع الامريكية والتي كان اثرها الكبير والهام في تحريض الجماهير العربية, وتنامي العداء للولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني.

ومنذ اندلاع الانتفاضة المباركة في فلسطيني تحرك الشارع العربي بالملايين من المحيط الى الخليج, وكما لم يفعل من قبل, وتنوعت التحركات بدءاً من المظاهرات والاعتصام والتبرعات والتعبئة الاعلامية, رافق ذلك شعارات سياسية هامة تركزت على المطالبة بمقاطعة الكيان الصهيوني والغاء الاتفاقيات معه واغلاق السفارات الصهيونية, وفتح الحدود امام المتطوعين, وايصال السلاح للشعب الفلسطيني ووصل الامر الى سقوط شهداء عرب برصاص عربي لينضم هؤلاء الشهداء الى مواكب شهداء الانتفاضة.

لكن الاستخلاص حتى يومنا هذا ان هذه الحركة الشعبية بقيت حركة شارع محكومة بالانقطاع, وردات الفعل وغياب التنسيق, ولم تتطور باتجاه حركة شعبية منتظمة ببرنامج واضح الاهداف والوسائل. 

وهو استخلاص ينتصب اليوم امام القوى الوطنية الفلسطينية من ناحية, وامام قوى وفصائل واحزاب أمتنا بتياراتها المختلفة لدراسته معمقاً والتوصل الى بلورة المشروع النهضوي العربي, كشرط اساس لا غنى عنه لمواجهة التحديات والاستحاقات الخطيرة.

الانتصار في لبنان 

بعد جهود حثيثة لوقف الحرب الاهلية في لبنان التي عصفت به على مدى سبعة عشر عاماً, وعبثت بمختلف تكويناته وتشكيلاته الاجتماعية والسياسية, نجحت هذه الجهود في ادارة حوار برعاية عربية بين الاطراف اللبنانية في مدينة الطائف السعودية للوصول الى صياغة تعديلات دستورية وسياسية توفر الاساس لانهاء المحنة الوطنية في لبنان, وجرى تفويض سورية برعاية تطبيقاته.

ورغم ما سجل على اتفاق الطائف من ملاحظات, الا انه تضمن ايجابيات أسست لمرحلة حققت جملة من الانجازات في مقدمتها:

* توفر الشروط المناسبة لانهاء الحرب الاهلية ووقف التداعلي, واخراج لبنان من المحنة الكبرى التي عاشها طويلاً.

* اكد ان الحاضن الوحيد للبنان هو بعده الاقليمي العربي وعلاقاته المميزة مع سورية.

* وحدة البلاد واعاد وصل العلاقات الاجتماعية والسياسية.

* عطل فاعلية النفوذ الامريكي والغربي عموماً وبالتفاعل مع الشروط التي وفرها اسهم في انتصار المقاومة الذي ادى عملياً الى سقوط وزوال النفوذ الصهيوني من لبنان.

* حقق اصلاحات دستورية وسياسية, نحو اعادة بناء المؤسسات السياسية بما يعزز الوحدة الوطنية ويستحضر الحالة الوطنية والقومية. 

تواصل المقاومة في لبنان:

لم يحقق الاجتياح الصهيوني للبنان سنة 1982 اهدافه التي اعلن عنها وهي ضرب واخراج البنية التحتية للثورة الفلسطينية, وفك التحالف السوري اللبناني, وتشكيل حكومة قوية مركزية ترتبط مع الكيان الصهيوني بمعاهدة سلام. واصلت سورية والمقاومة الوطنية اللبنانية والقوى الوطنية الفلسطينية بدعم من الجمهورية الاسلامية الايرانية, والجماهيرية اللبنانية تصديهم للاجتياح الصهيوني وللاهداف التي سعى لتحقيقها.

وبتصاعد عمليات المقاومة للاحتلال في لبنان, والتصدي لقوات حلف الاطلسي سقط اتفاق 17 ايار الذي اراد العدو الصهيوني من وراءه تحويل لبنان الى محمية صهيونية.

تواصلت المقاومة للاحتلال في لبنان, وفرضت على العدو الصهيوني انكفاءاً قسرياً عن مناطق واسعة في لبنان, بدءاً من الجبل الى بيروت الى شرق صيدا, ومناطق واسعة في الجنوب, وصولاً لتمركزه في الشريط الحدودي. واضطلعت حركتنا بدورها القومي الكفاحي الى جانب القوى الوطنية الفلسطينية ووقفت الى جانب الحركة الوطنية اللبنانية, وساهمت بشكل فاعل في عمليات تحرير الجبل وشرق صيدا, وقدمت في هذا السبيل الشهداء والجرحى تحت راية الحركة الوطنية اللبنانية.

تشكلت جملة من العوامل لعبت دوراً في بلوغ النصر, وهزيمة المشروع الصهيوني في لبنان, فلقد كان لايران وسورية دوراً أساسياً وهاماً في احتضان المقاومة والدفاع عنها ومساندتها, في الحرب التي خاضتها المقاومة بقيادة حزب الله, وخرجت منها منتصرة, كان لسورية وايران وما توفر من دعم منهما اثراً كبيراً في إفشال اهداف العدوان, بل وفي تحقيق الانتصار الذي تجسد في تفاهمات تموز 1993 والتي اقرت بشرعية المقاومة.

شكلت الحرب التي خاضتها المقاومة في 1996 وما نتج عنها من انتصار تمثل في تحقق توازن عسكري جديد خرجت فيه سورية ولبنان بانتصار, وظهر عجز الكيان الصهيوني عن الاستمرار في الاحتلال وفرضت في هذه الحرب معادلة توازن الرعب. 

وشجع هذا على تعاظم حركة المعارضة العربية لنهج التسويات ونشاط وجهود مقاومة التطبيع, وصولاً الى إلزام النظام الرسمي العربي بتبني خط المقاومة, بل وخط الثبات والصمود السوري. 

وبتصاعد المقاومة وتطور ادائها ونجاحها وآلته العسكرية, وانهيار الروح المعنوية لعملائه من جيش لحد هرول العدو منسجماً من جنوب لبنان مجرجراً الفشل الذريع.

لقد اكد الانتصار الباهر في لبنان تحت قيادة حزب الله وما اجترحه ابطال المقاومة من مآثر جهادية كبيرة على صحة خيار المقاومة والحرب الشعبية, وعلى اهمية دور الجماهير, واظهر فشل العدو الصهيوني في القدرة على الاحتفاظ باراضي محتلة اضافية, وفقد العدو بهذا خاصية التشبث بالهدف, واخضاع قطر عربي بالقوة بعد ان كسرت حرب تشرين عام 1973 نظريته في الحدود الآمنة.

انتفاضة الاقصى : انكشاف أوهام التسوية وتحطم نظرية القلعة الآمنة

شكلت الانتفاضة لحظة تاريخية مؤسسة لمرحلة جديدة على المستوى الكوني, وتحولاً نوعياً استثنائياً في مسار الصراع العربي - الصهيوني. وشكلت فتحاً استراتيجياً في آليات العمل المقاوم, وفي اطلاق مرحلة عربية جديدة, غيرت المقاييس والمعايير, وكسرت المحرمات, فقد اعادت الجماهير الشعبية الى الشارع والى السياسة. واستحضرت ما توهم البعض انه بات طي النسيان. والاهم في هذا السياق هو انها كانت تجديداً للوعي العربي وبداية اطلاق المشروع العربي النهضوي الوحدوي التحرري المقاوم.

ومع قدرة الانتفاضة على تجاوز القنوط والافخاخ المبثوثة من "تقرير" "لجنة ميتشل" الى "خارطة الطريق" واستمرارها متقدة, بعزيمة اطفال ونساء وشيوخ ومناضلي فلسطين, ومآثر الاستشهاديين غير المسبوقة في التاريخ الاسناني فقد نجحت في تحقيق الانجاز او النصر الثالث للامة العربية في مضمار صراعها مع العدو الصهيوني. فاذا كانت حرب تشرين عام 1973 قد كسرت "نظرية الحدود الآمنة", والمقاومة اللبنانية قد فرضت على الكيان الصهيوني, ولاول مرة, الانفكاء عن ارض عربية محتلة, وافقدته خاصية "التشبث بالهدف" فان الانتفاضة المباركة اسقطت آخر قلاعه, ونظرياته الأمنية تلك التي اطلق عليها "العمق الاستراتيجي الآمن" بحيث باتت فلسطين من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب ومن أقصى المشرق الى المغرب ساحة معركة, وجعلت أمن المشروع الصهيوني هباءً, حيث اطاحت به الانتفاضة, فاكدت ما كان ابناء فلسطين يرددوه على مر سنوات الصراع ان فلسطين لن تكون للصهاينة ارض اللبن والعسل, كما صورتها الدعاية الصهيونية, بل ستكون مقبرة للغزاة, وجنة فقط لابنائها.

لا شك ان الانتفاضة, وهي تخوض غمار حرب التحرير الوطنية الفلسطينية, تتكبد الخسائر, لكننا ندرك ان تلك الخسائر هي أتاوة التاريخ, وضريبة التحرر وهل هناك ما هو أغلى على الفلسطينيين من فلسطين.

- المقدمات والاسباب:

بداية لا بد من الاشارة الى حقيقة, انه لا يوجد عامل لعب بمفردة دوراً حاسماً في اندلاع انتفاضة الاقصى. وانما هي حصيلة تفاعل السياقات التاريخية والسياسية, التي حتمت اندلاع الانتفاضة بهذا الزخم والاستمرارية والشمولية, والتجذر, ولا يغير من صدقية القول, درجة ظهور هذا العامل او ذاك على السطح وتداوله في الخطاب السياسي والاعلامي. تتحدد لدينا المقدمات والاسباب لاندلاع الانتفاضة المباركة من الخاص الفلسطيني الى العام العربي رغم يقيننا التام بأنهما بعدين من ابعاد الصراع, لا ينفصل الواحد عن الآخر, بل مرتبطان عضوياً.

يمكن ايجاز تلك العوامل وفق ما يلي:-

أولاً: السياق النضالي التاريخي: حيث لعب التاريخ والتراث النضالي للشعب الفلسطيني في مواجهة المشروع الصهيوني على مدار أكثر من قرن ونيف من الكفاح الملحمي, وكذلك مستوى تبلور الاوضاع الذاتية للشعب الفلسطيني على خلفية وعيه لذاته كشعب له قضية وطنية, شكل دور الارضية التي انطلقت منها الجماهير الفلسطينية في الداخل لتفجير انتفاضتها المباركة, استمراراً للانتفاضات والهبات والثورات الفلسطينية في مواجهة الغزوة الصهيونية, وصولاً الى الثورة المعاصرة التي كانت حركة فتح رائدتها. ولا شك ان كل محاولة لاقصاء الانتفاضة عن سياقها التاريخي, والنضالي الفلسطيني والتركيز على حدث عارض, واعتباره العامل الاساسي في اندلاع انتفاضة الاقصى, ينطوي على خطيئة علمية ومعرفية, بل ونظرة عدمية, من شأنها احداث قطيعة بين الانتفاضة الراهنة والتاريخ الفلسطيني الحديث والمعاصر, وكذلك التاريخ العربي الحديث المعاصر. 

ثانياً: السياق السياسي الراهن: ويندرج في مقدمته, توفير اتفاقيات اوسلو المناخ المؤاتي, وحتى الغطاء الشرعي, للنمو السرطاني للمستوطنات الصهيونية في ارجاء الضفة الغربية وقطاع غزة, من اجل إكمال ثلاثية الاستراتيجية الصهيونية: (الارض, الهجرة الاستيطان), ومن خلال تغاضي اوسلو عن وجود المستوطنات في ضوء التسليم بان الاراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع, هي اراض متنازع عليها, بين »حقين« متساويين, لا ارض محتلة, حتى غدا اتفاق اوسلو بمثابة إطار يهدف الى تغير أساس السيطرة الصهيونية على الاراضي المحتلة من اجل إدامتها.

يمكن القول ان دولة استيطانية صغرى تكونت في احشاء الضفة الغربية وقطاع غزة, تهدد ما تبقى من الارض الفلسطينية, وتقطع الطريق على اي حلم وطني فلسطيني حتى في نسبة الـ 21.7% من ارض فلسطين التاريخية.

وفي المقدمات الموضوعية لاندلاع الانتفاضة, والى جانب النمو السرطاني للمستوطنات, حالة التردي الاقتصادي, والبؤس المعاشي, الحياتي, في ظل اتفاقيات أوسلو. ومما يعطي لهذا البعد دوره, ان الترويج لاتفاقيات اوسلو في اوساط الشعب الفلسطيني, ارتكزت على الوعود بالازدهار الاقتصادي, والحياتي, وتسويق وهم, إمكانية ان تكون الاراضي الفلسطينية (سنغافورة الشرق الاوسط). غير ان الحقائق فضحت هذا الوهم اذ انخفض الدخل الفردي, وازداد انتشار الفقر, وازدادت نسبة البطالة بصورة صارخة, كذلك تراجعت الصادرات والواردات, في حين لم يتحقق الاستثمار المأمول للارصدة المالية في الاقتصاد.

أما بالنسبة الى حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى قراهم وديارهم التي شردوا منها. هذا الحق الذي من أجل تجسيده, انطلقت الثورة الفلسطينية المعاصرة, واندلعت وتفجرت الانتفاضات والهبات الجماهيرية, فقد تم, في مفاوضات طابا, مطلع ,2001 بلورة آلي ة بين وفد الكيان الصهيوني, ووفد سلطة الحكم الذاتي, يعمل على ان تفكك لغم حق العودة, في ذات الوقت الذي تمت فيه صياغة بيان يرفع عن كاهل الكيان الصهيوني المسؤولية القانونية عن مشكلة اللاجئين, ومبادئ التسوية لحق العودة كما سجلت من قبل اطراف فلسطينية وصهيونية شاركت في المفاوضات, حيث اغلبية التفاصيل أكدت من اطراف دولية, رافقت المفاوضات, هي: 

أولاً: الهيئة الدولية التي ستتشكل من اجل هذه القضية, ستعرض على كل لاجئ خمسة خيارات: التوطين في مكان إقامته الحالي, والحصول على جنسية تلك الدولة, استيعابه في الدولة الفلسطينية الجديدة, الهجرة لدول خارج المنطقة وأخيراً العودة الى داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
ثانياً: الخيارات الخمس ستضم بشكل يوجه الهجرة, قدر المستطاع نحو الخيارات الاربعة الاولى, وليس الخامس العودة الى فلسطين. الحديث هنا يدور عن مجموعة من الحوافد وخطط التوطين والتأهيل الحثيثة, والمساعدة المالية السخية التي ستعرض لاحقاً على اللاجئين الذين يتنازلون عن خيار العودة.

ثالثاً: حصص الهجرة ستوجه هي الاخرى لاجتذاب اللاجئ الى الخيارات البديلة, ثم الاتفاق على ان تكون حصة العودة الى فلسطين أقل نسبياً من حصص الهجرة للمناطق الاخرى, وللكيان السيادة في تحديد من ستسمح له بالدخول الى الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ومن لن تسمح له وفق معايير متفق عليها.

رابعاً: معالجة المكانة الشخصية لكل لاجئ مشروطة بتنازله عن مكانة اللاجئ والحصول على مكانة متساوية في الحقوق في كل مكان يختار الاستقرار فيه. معنى هذا الامر هو الموافقة بان يكون هذا المكان هو مكان استقراره النهائي, وكذلك ينطوي ذلك على تنازل عن مطالبه بالاملاك من الكيان الصهيوني, والجانب الصهيوني اولى ذلك اهمية كبيرة, واعتبره مصادقة وموافقة على نهاية التزامه بمشكلة اللاجئين, وحسب مطلب وفد سلطة الحكم الذاتي تم الاتفاق على ان يخسر اللاجئ الذي لا يعلن خلال خمس سنوات عن الخيار الذي اختاره كل حقوق اللاجئ التي يتمتع بها. 

خامساً: الهيئة الدولية الجديدة ستحل محل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا) التي ستحل خلال خمس سنوات, حيث ستتحمل الهيئة الدولية الجديدة عبء معالجة قضايا اللاجئين على المستوى الفردي والعام, بما في ذلك, إنشاء بنى تحتية وتعليمية وصحية ورفاه اجتماعي, وإسكان وتأهيل مهني.

سادساً: الهيئة الدولية المعنية ستعنى بجمع الاموال وإعطاء التعويضات مقابل الأملاك, غير المنقولة الشخصية التي صودرت من اللاجئن, وبقي الخلاف حول الممتلكات العامة والتعويضات العامة والاملاك المنقولة مثل السيارات وغيره من العتاد والأمتعة التي خلفها اللاجئون وراءهم سيكون للكيان الصهيوني دور مركزي في حشد الاموال. 

وتزامن انكشاف عقم المفاوضات والمخاطر على المصير الوطني الفلسطيني جراء عملية التسوية, مع تحولات في البيئة الاستراتيجية العربية. لعل أهمها ظاهرة تنامي عودة العروبة الى الخطاب السياسي العربي, إقراراً بقوة الرابطة القومية العربية, ومن مظاهرها عودة بعض العافية الى الشارع العربي في السنوات الأخيرة, تحت العناوين التالية:-

- معركة إنهاء الحصار الجائر على العراق ووقف العدوان اليومي عليه.

- دعم المقاومة المجاهدة في لبنان والاعتزاز بانتصارها والاسترشاد بتجربتها.

- المقاومة الشعبية العربية للمشروع الصهيوني, ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني, وعملية التسوية التصفوية.

- الالتفاف حول انتفاضة الاقصى.

كذلك بدأت الانظمة العربية مراجعة حساباتها ورهاناتها, وعلاقاتها, انطلاقاً من قمة الاسكندرية الثلاثية 1996 مروراً بقمة دمشق, وصولاً الى القمة العربية في تشرين الاول 2000 التي اتخذت قراراً بانعقاد دوري لمؤسسة القمة, وكان أول مؤتمراتها في عمان آذار 2001 وبروز انفراجات في بعض العلاقات العربية - العربية, لا سيما بين العراق من جهة وسورية ومصر, وبعض دول الخليج من جهة ثانية, والتراجع المحدود عن بعض الخطوات التطبيعية مع الكيان الصهيوني, والتي وصلت الى درجة إفشال مؤتمر الدوحة الاقتصادي (للشرق الاوسط وشمال أفريقيا) أواخر 1998 اضافة الى ذلك الموقف العربي السوري بقيادة الرئيس الراحل حافظ الأسد الذي حمل راية الدفاع عن المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني... والدفاع عن عروبة لبنان, والتمسك بالحقوق الوطنية والقومية, حيث كان له أثره الحاسم في منع تحويل لبنان الى محمية صهيونية, وخنجراص في خاصرة الأمن القومي العربي, وتمثل في رفض التسليم بنتائج الغزو الصهيوني للبنان صيف عام 1982 ومن ثم فرض الانكفاء على العدو الصهيوني من مشارف طريق دمشق - بيروت الى الحزام الأمني, هذا الانكفاء الذي تم عام ,1985 شكل نقلة استراتيجية, وكان البداية للنصر الذي تحقق في أيار عام ,2000 بإلحاق الهزيمة بالجيش الصهيوني ودحره عن الجنوب والبقاع الغربي, وكان لهذا النصر أثره البالغ في اندلاع انتفاضة الاقصى, اذ ان ما أنجزته المقاومة اللبنانية بقيادة حزب الله, أخذ يطفو على سطح الذاكرة الشعبية, ويؤكد وجود بديل آخر ناجح غير التسوية, يتجسد في تجربة المقاومة, ونحن نستطيع ان نفعل كما فعل في لبنان. وبالفعل كانت الانتفاضة الباسلة.. انتفاضة الاقصى. الكل كان يدرك ان عواملها متوفرة, وبالتالي تحتاج الى عود الثقاب. 

وكان عود الثقاب انتهاك المجرم شارون للحرم القدسي الشريف يوم 28/9/,2000 برفقة 3000 شرطي صهيوني, وكانت البداية.

انتفاضة الاقصى: السمات....

ألقت انتفاضة الاقصى التسوية وراءها على عكس الانتفاضة الاولى, حيث كانت التسوية أمامها, ولسان حالها ينطق بحقيقة وطبيعة الصراع مع العدو الصهيوني, كصراع وجود, يزيح الغمامات ويكنس الاضاليل, المبثوثة في خطاب التسوية والتسوويين وإمكانية السلام مع العدو الصهيوني, وخصوصاً بعد ان اظهرت التجربة المعاشة في ظل اوسلو ان ليس للتسوية من معنى سوى تدمير المشروع الوطني الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية. لذا كانت انتفاضة الاقصى بمثابة قطيعة نهائية مع استراتيجية التسوية والمفاوضات ودعوة الى استراتيجيات المقاومة. اسقطت الانتفاضة مرحلة, وخطاب مدريد وأوسلو وبكامل مرجعياتها وملاحقهما وتفاهماتهما, ودشنت بقوة مرحلة متعاظمة واطلقت خطاباً جديداً له مرجعياته, خيار المقاومة, المقاومة فحسب, هذه حقيقة لم يعد أحد ينكرها بل باتت مسلمة.

يمكن القول انه مثلما ان التسوية هي استدخال الهزيمة الى العقل والوعي والواقع العربي فان الانتفاضة هي استئصال الهزيمة من هذا العقل والوعي والواقع اذ لا تعايش بين المنطقين انطلاقاً.

الحراك داخل قاعدة "فتح":

والحقيقة ان من التقط رسالة الانتفاضة, هو القريب من نبض جماهيرنا وهم الشباب في فلسطين, ونعني ابناء فتح الذين يشكلون قاعدة السلطة, والذين يدركون ان لا سلام مع العدو. وهذا يعني ان التعاطي مع الانتفاضة لم تحكمه رؤية واحدة, وإنما رؤى متعددة, وبرزت ثلاثة اتجاهات في التعاطي مع الانتفاضة.

الاول: يرى في الانتفاضة مدخلاً لعملية التحرير الشامل, لذا يدعو الى استمرار الانتفاضة وتطويرها, ويتبنى خيار المقاومة, حتى استعادة كامل الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وبالتالي تتحدد اهداف الانتفاضة في كنس الاحتلال وطرده من الاراضي المحتلة عام 1967 وتجسيد حق عودة اللاجئين, كل اللاجئين, الى ديارهم وبيوتهم من دون اي تأجيل او تجزئة, مما يعني ان تطبيق حق العودة أحد أهم أهداف الانتفاضة بل هو القضية المركزية للانتفاضة, وذلك لقطع الطريق على اي تسوية يمكن ان تنضج في سياق الانتفاضة, وتكون على حساب اللاجئين, وايضاً من أجل توفير شروط تحول دون هزيمة الانتفاضة في المقام الاول, وجعل قضية اللاجئين أساس أي حل, ويعرف هذا الاتجاه, ان تحقيق هذا الهدف ليس أمراً يسيراً بل انه يتطلب توافر جملة شروط في مقدمتها حماية الانتفاضة والعمل على تصعيدها, وهذا يفترض تحقيق وحدة وطنية فلسطينية, على قاعدة الميثاق الوطني الفلسطيني والتمسك بالثوابت, والى هذا الاتجاه ننحاز بصورة كاملة وننشاطر في ذلك مع العديد من القوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية, ومن اجل ذلك, وعلى هذه الأسس, بادرت حركة فتح الى طرح مبادرة على جماهير الشعب الفلسطيني, وقواه السياسية, من اجل تأمين الشروط والظروف الافضل للانتفاضة, لتحقيق اهدافها المنشودة.

الثاني: يدعوا الى استثمار الانتفاضة لاعادة صياغة المفاوضات على اساس تطبيق قرارات الشرعية الدولية وبالتحديدد قراري مجلس الامن (242 - 338) والقرار (194) الذي يتضمن حق اللاجئين بالعودة الى ديارهم. 

الثالث: يتعامل مع الانتفاضة كهبة جماهيرية, وكأن وظيفتها فقط هي تحسين شروط العودة الى المفاوضات, على قاعدة المشروع الامريكي - الصهيوني, الذي طرح في كامب ديفيد الثانية, مع السعي لادخال تحسينات شكلية رمزية عليه, وتحديداً فيما يخص القدس. يتبنى هذا التوجه الشريحة العليا في السلطة وشريحة داخل القطاع الخاص تكونت لها امتيازات ومصالح خلال الاعوام الاخيرة من خلال العلاقات بالكيان الصهيوني ويمارس هذا الفريق التهويل, بما يمكن ان ينجم عن تمديد المواجهة مع امريكا والكيان الصهيوني, ويعتمد اصحاب هذا الاتجاه المبالغة الشديدة في تقدير خسائر الاقتصاد الفلسطيني, جراء استمرار الحصار والإغلاق والمواجهات, وفي تقدير معدلات البطالة, والفقر, حيث الهدف من وراء ذلك توليد رأي عام محلي يتقبل وقف الانتفاضة قبل تحقيق اي من أهدافها.

وقد اضاف هذا الاتجاه الى ذرائعه بعد 11/9/2001 مقولة الضغوط الدولية, والاصطفاف خلف شعار ان المطلوب هو وقف العدوان الصهيوني, ورفع الحصار والاغلاق, العودة الى الوضع الذي كان قائماً عشية الانتفاضة, وتطبيق توصيات لجنة ميتشل, وتفاهمات, تينت, والعودة الى التفاوض من النقطة التي انتهت اليها قمة كامب ديفيد الثانية.

انتفاضة الاقصي وفلسطينيو عام 1948:

شهدت انتفاضة الاقصى تحولات نوعية في نضال أهلنا في فلسطين المحتلة 1948 ضد الوجود الصهيوني, حيث انتقلوا من موقع التضامن والمؤازرة لكفاح شعبهم وأمتهم الى موقع المشاركة الفعالة, وانتقلوا من مجال النضالات المطلبية والمدنية: الدفاع عن الارض والحقوق الاجتماعية والانسانية الى النضال السياسي في صيغته الوطنية التحررية. جرى هذا التحول وفق متوالية صاعدة بدأت إرهاصاته تعبر عن ذاتها بصورة بارزة من خلال التضامن في مواجهة الاعتداءات الصهيونية, ودعوات شعبنا في 1948 أمام وسائل الاعلام العالمية, المقاومة الاسلامية والوطنية في لبنان, وفي أكثر من مناسبة الى ضرب المستوطنات الصهيونية بالكاتيوشا, وكذلك في مواجهات الطيبة قبل أشهر من انتفاضة الاقصى مع العدو الصهيوني, وقبل ذلك في عملية طبريا ولاحقاً إعلان العدو الصهيوني عن اعتقال العشرات من فلسطيني 1948 (41) شخصاً بتهمة تشكيل تنظيم فدائي, وفي اعتبار يوم النكبة (15) آيار يوم حداد وطني.

وقبل اندلاع الانتفاضة, كان مهرجان ام الفحم 15/9/,2000 وتحت شعار »القدس في خطر« أبرز وأهم التعبيرات عن هذا التحول. 

ويبدو ان إدراك العدو للمعاني والدلالات لمشاركة فلسطيني 1948 في انتفاضة الاقصى كان وراء شراسة القمع والقتل والتنكيل بابناء الشعب الفلسطيني هناك, حيث سقط (14) شهيداً و(1500) جريح, ولكن حين ادرك العدو ان الامعان في المزيد من القتل والقمع والتنكيل لن يزيد الانتفاضة الا تأججاً, ويساهم في انتاج الآليات الموضوعية لاستمرار الانتفاضة ويتيح لها ان تشق مجراها تلقائياً, عمد الى محاولة احتوائها.

فشلت عملية الاحتواء في تبرييد مشاركة أهلنا في 1948 في انتفاضة الاقصى وكونها أفرزت جملة من الحقائق, يتصدرها بلا شك حالة القلق الوجودي لدى الصهاينة جراء تلك المشاركة. يبدو هذا واضحاً في الاقوال والتصرفات الصهيونية من قبيل ما ذكرته صحيفة "معاريف": "اسرائيل" تعيش حرباً أهلية", واعتبار المسؤول السابق للشرطة الصهيونية: "بان الانتفاضة عرب 1948 دعماً ومشاركة للانتفاضة الاقصى أهم خطر يهدد مستقبل الكيان الصهيوني".

فضلاً عن ذلك اكدت تلك المشاركة في انتفاضة الاقصى وحدة الشعب الفلسطيني, وجوداً ومصيراً ومصلحة, على كونه جزءاً من الامة العربية.

الانتفاضة ومبادرة حركة (فتح):

كشفت الانتفاضة ازمة العمل الوطني الفلسطيني والتي عنوانها تغلغل وسيادة الفكر التسووي لدى بعض الاطراف في الساحة الفلسطينية وعلى رأسها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والتي عملت على تجريد المنظمة من مضمونها الكفاحي.

وقد برزت هذه الازمة بصورتها الحادة والواضحة خلال الانتفاضة من خلال غياب الاستراتيجية الجامعة للانتفاضة, وغياب القيادة الوطنية المؤهلة, والافتقار الى الوحدة الوطنية الحقيقية التي تعوضها الوحدة الميدانية القائمة في ميدان المعركة مما يجعل الانتفاضة في حالة انكشاف تفرض على كل القوى الوطنية واجب العمل على تلافي الانكشاف وسد الثغرات, وتحصين الانتفاضة للارتقاء بفعاليتها من اجل تحقيق أهدافها.

وفي ضوء ذلك وايماناً بدورها الريادي في الكفاح الوطني الفلسطيني, بادرت حركة فتح الى اطلاق مبادرتها بتاريخ 14 نيسان 2001 في سبيل حماية الانتفاضة المباركة, واستمرارها وتطويرها لبلوغ غايتها المنشودة المتمثلة في دحر الاحتلال عن الضفة الغربية وقطاع غزة دون قيد او شرط, ودون المساس بالحقوق التاريخية وفي المقدمة منها حق العودة. وفي سبيل تطبيق وتحقيق حق الشعب الفلسطيني بالعودة الى دياره وأراضيه التي هجر منها, ومن اجل اعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس الميثاق الوطني الفلسطيني, وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

بناء على ذلك دعت المبادرة الى:

1- تشكيل قيادة فلسطينية مركزية عليا مؤقتة تضم في تشكيلها كافة القوى والفصائل والفعاليات الوطنية, تكون مرجعية لقيادة الانتفاضة, التي يجري تشكيلها من كافة القوى والفعاليات الشعبية, وان تتكفل هذه القيادة الميدانية للانتفاضة بوضع الخطط التنظيمية والكفاحية والاقتصادية لخوض صراع مديد من اجل تحقيق الهدف السياسي للانتفاضة وهو دحر الاحتلال عن الارض المحتلة حتى حدود الرابع من حزيران 1967 دون قيد او شرط وهذا الامر يعتمد على الاسناد الشامل من أمتنا العربية والاسلامية لشعبنا وانتفاضته الباسلة.

2- تقوم القيادة المركزية العليا المؤقتة بتحديد المهام الوطنية المناطة بكل ساحة, وفق خطط مدروسة ووفق ظوف تلك الساحات, على ان تشمل هذه المهام والخطط وطننا المحتل عام 1948 والضفة الغربية وقطاع غزة, وساحات الشتات, وفي إطار العلاقة التكاملية بين الداخل والخارج.

3- تقوم قيادة الانتفاضة وبالتشاور مع القيادة المركزية العليا المؤقتة بإعادة بناء التشكيلات العسكرية والأمنية من كافة قوى شعبنا, ووضع البرامج التي تكفل البناء والتأهيل لهذه التشكيلات من حيث العقيدة الوطنية المقاومة ليكون هدفها تحرير وتحقيق أمن الشعب, ومواصلة المقاومة بكل أشكالها الشعبية والسياسية والمسلحة.

4- تحضر القيادة المركزية الفلسطينية العليا المؤقتة لمؤتمر وطني فلسطيني شامل خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى, يأخذ على عاتقه إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية, ويقر الوثائق السياسية والتنظيمية والكفاحية والاقتصادية المطلوبة في هذه المرحلة التاريخية من نضالنا الوطني.

وحول قضية اللاجئين وحق العودة اعتمدت المبادرة الثوابت التالية أساساً للموقف والنضال من أجل حق العودة لأهلنا الى ديارهم التي هجروا منها. 

1- الشعب الفلسطيني واحد موحد في كل أماكن انتشاره داخل حدود فلسطين التاريخية وفي مناطق الشتات, وبالتالي فان وحدة قضية وحقوقه التاريخية والوطنية ثابتة.

2- في قلب وحدة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية, تتجسد وحدة قضية اللاجئين, باعتبارها أساساً رئيساً لوحدة قضية الشعب الفلسطيني, وترابط حقوقه, وصيانة لهويته الوطنية من التذويب والالغاء, حيث تبرز اهمية التمسك بحق العودة الى الديار والممتلكات الفلسطينية قبل حدوث النكبة في عام ,1948 وعدم التنازل, او التفريط او تجزئة هذا الحق, مهما طال الزمن, مما يستلزم العمل على رفض ومقاومة كل مشاريع التوطين, او التهجير, او التوزيع, او التأهيل والدمج, او لم الشمل, او التعويض, بديلاً عن حق العودة.

3- إن التمسك بحق الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل استعادة هذا الحق غير القابل للمساومة والتصرف, هو تأكيد على الارتباط الدائم والثابت بالقضية والوطن, وهو التطبيق الحقيقي لمبدأ حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره بنفسه, فحق العودة, وحق تقرير المصير, متلازمان لا ينفصلان عن بعضهما, فلا حق تقرير المصير دون التمتع بحق العودة, وهذا الحق اعترفت به الامم المتحدة عام 1946 كمبدأ وحق, وهو ليس قراراً سياسياً او اتفاقاً بالتراضي, ولا يخضع للمفاوضة.

4- ان حق العودة نابع من حرمة الملكية الخاصة, وعدم زوالها بالاحتلال, او السيطرة, او المصادرة بالقوة, وهو حق فردي, وذو بعد جماعي, تكفله المواثيق الدولية, كحق طبيعي غير قابل للتصرف, ولا يسقط بالتقادم, ولا يجوز الإنابة فيه لاي كان, ولا تلغيه اية قرارات, او اتفاقيات, او معاهدات, تتناقض مع ضمان هذا الحق.

الاستخلاصات والمهام 

تركت الانتفاضة بصمات واضحة على مسار الصراع العربي - الصهيوني, وأسست لتحولات نوعية في ظروف عربية وعالمية, تتسم بكونها غير تقليدية لجهة طبيعتها وعناصرها, والتحولات الجارية فيها. بالتأكيد فان ما قدمته وحققته الانتفاضة يبقى غير ناجز لانها ما زالت مستمرة. تراكم الانجازات تلو الانجازات, التي تقرب شعبنا من يوم تحقيق أهدافه في كنس الاحتلال وطرده عن الضفة والقطاع وتجسيد حق عودة اللاجئين الى ديارهم.

ولعل أبرز الاستخلاصات التي يمكن تسجيلها من خلال قراءة الانتفاضة المباركة هو الآتي - عدلت الانتفاضة من مسار الصراع العربي - الصهيوني, وغيرت اتجاهه, ووضعت حداً نهائياً لمقولات, وجهود فرض تسوية صهيونية أمريكية تنتقص من الحق الوطني والقومي فأدخلت المنطقة والصراع العربي - الصهيوني في مرحلة جديدة سمتها استمرار الاشتباك المسلح بوسائل جديدة وبطرق نوعية.

- أعادت تنظيم الجهد الفلسطيني والعربي, على أسس ومقومات جديدة فاسقطت كل الجهود التي بذلت منذ بداية القرن الماضي لتشريع احتلال الغزو الصهيوني وتطبيعه, وتحويل الشعب الفلسطيني وقضيته الى كتل اجتماعية معزولة, لكل قطاع همومه وأهدافه المنفصلة »الأسرلة« لفلسطينيي الـ 48 والمعازل لفلسطينيي الـ 67 والتوطيف لفلسطينيي الشتات.

- أعادت صياغة العلاقة بين العرب والصهاينة على انها علاقة صراع وجود ترتبط بالحق القومي الذي لا يستعاد بغير القوة.

- أعادت القضية الفلسطينية الى طبيعتها وحقيقتها, كقضية تحرر اجتماعي وطني وقومي باعتبارها قضية جوهرية مركزية يتوقف على آليات حلها مستقبل الأمة العربية برمتها, فعادت القضية الفلسطينية قضية عربية بامتياز تستقطب كل الجهود والاهتمامات على الصعيد الرسمي وبصورة أكثر عمقاً على الصعيد الشعبي فاطلقت مرحلة تفاعل الحركة الشعبية العربية, وطورت من ادوات الشارع العربي, وحققت التفاعل الايجابي بين قواه تفاعلاً تكاملياً, بدل التصارع والاحتراب الذي كان من قبل في الحركة الشعبية العربية التي شدتها المنطقة في الخمسينيات والستينيات, ووفرت كل المقومات العملية, والموضوعية لتجديد المشروع القومي العربي على أسس جديدة, وبعناصر أكثر معرفة ووعياً, وباتحاد أكثر صلابة كما فرضت أولوياتها, وأولوية قضية التحرير والتحرر على جميع الاهتمامات الاخرى التي انشغل بها العرب حكاماً وجماهير طيلة المرحلة الماضية, وبددوا فيها إمكانات وفرص, وتضحيات في غير مكانها واوانها وفي غير صالحهم. 

- أطلقت مرحلة جديدة من التمرد العالمي على العدوانية الصهيونية الامريكية فتحولت القضية الفلسطينية وقضايا العرب, لا سيما فلسطين ولبنان والعراق الى قضايا تحوز على أولوية اهتمامات العالم, واداراته وحراكه السياسي والاجتماعي فاصبحت الانتفاضة والعلم الفلسطيني عناوين ويافطات التحركات العالمية الى ساحات لاستعراض قوة الحركة الشعبية العالمية الناهضة بعمق واتساع, بما في ذلك مدن الولايات الامريكية.

- أظهرت بصورة جلية وواضحة العلاقات التكاملية بين الامبريالية الامريكية والمشروع الصهيوني, واكتشفت الجميع حتى في النظام العربي ان امريكا ليست سوى عدو امبريالي طامع بالاموال والاسواق والثروات, والجغرافيا العربية, وعندما تقتضي مصالحها الإطاحة بالانظمة حتى الموالية لها, وتغيير الجغرافيا والتشكيلات السياسية لن تدخر جهداً في هذا السياق, وبأن حليفها الوحيد هو المشروع الصهيوني الذي تسعى لتوفير كل أسباب وعناصر دعمه وإنقاذه مهما كانت النتائج.

- أعادت الاعتبار لمقولة الجماهير, ودور الشعب, والتلازم بين القضايا الاجتماعية والوطنية والقومية, وأعادت الاعتبار بقوة الى استراتيجية وتكتيكات حرب الشعب طويلة الأمد, ولحرب المقاومة الشعبية المسلحة, ونجحت بتجديد الكثير من العلوم والمعارف العسكرية, فطورت من فكرة الاستشهاد والاستعداد للتضحية بالنفس والاموال وحولت مقولة الاستشهاد من مقولة بطولة فردية الى حالة شعبية جماعية, كشفت عن قدرات هائلة لدى الشعب العربي الفلسطيني.

- أكدت بوضوح قاطع الطبيعة العنصرية العدوانية الاستيطانية للكيان الصهيوني بجميع قطاعاته وفئاته, وفجرت بيئته الاجتماعية, وأزمت الاوضاع الاقتصادية على نحو انهياري, ووضعت الاقتصاد الصهيوني امام الافق المسدود, وأدت الى انهيار وحدته السياسية العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته وألزمته بتصعيد تعارضاته السياسية والاجتماعية الداخلية, ودفعت بقواه وحركته السياسية الى حالة من الارتباك, بعد ان استفذت خيارات تياراته جميعها من يسار ويمين وعلماني ومتدين وبدأت تحدث فرزاً في تكويناته على قاعدة البحث عن حلول نهائية للصراع العربي - الصهيوني واجهضت أوهام الكيان وقيادته حول القدرة على مواجهة الانتفاضة واجهاضها, واستنفذت كل الجهود المساعدة التي لجأ اليها الكيان وسيدة امريكا عندما حاولت توظيف بعض النظم العربية وإقحامها في مهمة إجهاض الانتفاضة, كما اسقطت المناورات والمشاريع الدولية التي سعى الجميع لتسويقها على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية.

الحادي عشر من سبتمبر: نتيجة لسياسات أمريكا, وذريعة للمزيد من جنون القوة

وجدت الولايات المتحدة في الهجوم الذي شنه تنظيم القاعدة على برجي التجارة الامريكي, الذريعة الجديدة لاستكمال ما لم يستكمل في حرب الخليج, ولتمديد برنامج الهجوم الاستراتيجي نحو افغانستان للسيطرة على نفط بحر قزوين, وامتلاك القدر على  حصار المراكز الكامنة في منطقة آسيا, وسد المنافذ على الاتحاد السوفياتي. اعادت امريكا انتاج التحالف السياسي الدولي, واستطاعت توظيف الامم المتحدة مرة اخرى وكأنها تخوض الحرب باسم الشرعية الدولية ونيابة عن ارادة ورغبة العالم. استثمرت هذا التحالف وهذا القلق الدولي من مثل هذه الهجمات, لتشن حرب مزدوجة واحدة منها في العراق وأخرى في افغانستان.. ووجد العالم نفسه متورطاً مرة اخري في الانسياق وراء أهداف الولايات المتحدة الامريكية. 

لقد جاءت احداث الحادي عشر من سبتمبر لتؤكد مستوى العداء للولايات المتحدة الامريكية, الكامن لدى العديد من القوى والذين كانوا في مرحلة من المراحل حلفاء لها. وتؤكد ان هذه السياسة الامريكية الحمقاء ستجعلها هدفاً لكل المتضررين من سياستها. وانه ليس ممكناً ان تتحول امريكا الى حكومة عالمية وقطباً عالمياً وحيداً وتحوز في آن معاً على الرضى العالمي الشعبي والرسمي. فالحكومة العالمية تحتاج الى تواجد مؤسساتها الاقتصادية والامنية والعسكرية والدبلوماسية وغيرها على كل مساحة الارض, وليس الى مؤسسات تحرسها الجنود على مساحة الكرة الارضية. 

لعل جنون القوة يغيب عن ذهن صانع القرار الامريكي ان هذا من نتاج يديه, وان جنون القوة مصيره الفشل.

آفاق المرحلة القادمة: فوضى وإعادة اصطفاف عالميين:

- الاهداف الامريكية تشكل الخطر المركزي على الامة:-

ترتكز السياسة الامريكية الراهنة على محور أساسي تدور حوله باقي عناصر سياستها, ويتلخص هذا المحور في مقولة »الحفاظ على ميزان القوى العالمي الراهن« والمختل لصالحها ولصالح تحالفاتها, لاطول مدة ممكنة. والحفاظ على ميزان القوى الراهن لا يعني تثبيت القائم بقدر ما يعني ايضاً تعديل واحداث تغييرات تعزز هذه الاختلال وتخلصه من اي عيوب وثغرات محتملة او قائمة, والامساك بكل عناصر القوة المستقبلية. باختصار تسعى الولايات المتحدة الامريكية الى انتاج منظومة علاقات سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية وثقافية بما يتطلبه ذلك من إعادة رسم جيوبوليتيكي وجيواستراتيجي, بحيث يمكن فك وتركيب كيانات سياسية, وإعادة تعريف المصالح الاستراتيجية الامريكية بما قد يجعل اي نقطة جغرافية او اي سلوك سياسي على مدى العالم يؤثر على المصالح الوطنية الامريكية بشكل مباشر, ويعطي امريكا حق التدخل في تلك البقعة او ذلك السلوك وانتاج ما يحتاجه ذلك من شرعية.

وليس خافياً ما تحتله المنطقة العربية ومنطقة الشرق الاوسط من أهمية استراتيجية على هذا الصعيد فالهيمنة على هذه المنطقة تحقق لامريكا الهيمنة على وقود العالم لقرن مقبل, وعلى نقطة وصل وفصل على صعيد الخرائط الاستراتيجية الاخرى كالهلال الاسلامي, وعلى مجال حيوي للقارة الاوروبية, وعلى سوق استهلاكية ضخمة, وعلى منطقة يسهل ان تصدر اليها الصناعات الملوثة وتستغل فيها اليد العاملة الرخيصة وغير ذلك من عناصر لا يحتمل المجال التوسع فيها.

- قوة كبرى يمكن التصدي لها:

في الوقت الذي تبدو فيه الولايات المتحدة الامريكية كقطب عالمي وحيد, وفي الوقت الذي تبدو فيه قادرة على فك وتركيب العالم كقطع الليجو, فانها في الواقع وكنتاج للحرب الباردة لم تخرج منتصرة فقط, بل خرجت تجر خلفها بنى ومشكلات خارجية وداخلية, هي من التعقيد بمكان بحيث ان عامل الزمن يعد من العوامل الحاسمة في توفير شروط تثبيت ميزان القوى, وهو حاسم وقاتل أيضاً اذا أدركنا ان الصمود وتأخير القدرة على تنفيذ هذا البرنامج الامريكي. كما ان استعجال الولايات المتحدة لانتاج مجموعة خطوات في ظرف زمني لا يمكن ان يحتملها هي مقتل هذه السياسة, وبمعنى آخر فان الولايات المتحدة الامريكية في سباق مع الزمن, وبتسارع يفقدها الوزن والاتزان, بما يسمح لاي شكل من أشكال الإعاقة والعرقلة ان يقود هذا البرنامج للانهيار, وهذا يقود الى نتيجة تقول بضرورة العمل بكل ما من شأنه إعاقة هذا المشروع مهما كان هذا العمل صغيراً ومتواضعاً, وعدم الرهبة من هذا الوحش المزمجر والراكض نحو هدفه بهذه القوة الهائلة.

- كيف ترى أمريكا خارطة المستقبل للمنطقة في ضوء مصالحها:

منذ ما سمي بحرب تحرير الكويت حاولت الولايات المتحدة عبر مؤتمر مدريد خلق حالة إجماع استراتيجي عربي على ما يشبه شرق أوسطية بيرس, بمعنى شرق أوسط جديد تحت الهيمنة المباشرة للولايات المتحدة وبقيادة الكيان الصهيوني. أنتجت أوسلو ووادي عربة, وحاولت فتح المسار السوري. الا ان تمسك سورية بالتسوية الشاملة والانسحاب لحدود الرابع من حزيران, والانتصار المدوي للمقاومة الوطنية اللبنانية وعلى رأسها حزب الله, وتعثر مسار أوسلو نتيجة مقاومة الشعب الفلسطيني وتتويجه بانتفاضة الاقصى المجيدة, قد قلب الموازين بالكامل, ودفع الولايات المتحدة لاستثمار احداث الحادي عشر من سبتمبر للسعي من أجل تكسير ما تعتقده من عقبات في طريق التسوية. فرجعت لاستراتيجيتها الأساسية المتمثلة في ضرورة اخضاع المسار السوري والفلسطيني واللبناني مبتدئة من استكمال استراتيجية قوس الحصار المتمثل في الكيان الصهيوني, السلطة الفلسطينية, الاردن, العراق وتركيا, بما يسمح لها بمحاصرة سورية ولبنان من جهة الشرق ومحاصرة ايران من جهة الغرب, ولعل قولنا مبتدئة لا يعني انها تخوض الصراع بشكل منفصل بل بالتوازي ادراكاً منها انهما قضية واحدة وجبهات مختلفة, وتقوم بتحمية الصراع وتهدئته كمناورات تكتيكية على هذا المحور او ذاك ولكن على جبهة واحدة.

ولذلك ليس مصادفة ان نرى ما يسمى في الادب السياسي السائد انحياز الولايات المتحدة المطلق للكيان الصهيوني وهذا الانحياز في الواقع هو معركتها, فكيف بها لا تنحاز لمعركتها. بنظرة متفحصة نستطيع ان نرى كيف ان الولايات المتحدة وضعت هدفاً مركزياً لها على صعيد المنطقة يتمثل في اطفاء انتفاضة الاقصى كونها تمثل عقبة اساس في طريق استكمال مثلث اسرائيل الاردن السلطة الفلسطينية, كجزء من قوس الحصار, وهدفاً آخر يتمثل في تغيير النظام العراقي واخضاع العراق باي شكل من الاشكال لهيمنتها المباشرة, بما يزيل العقبة الثانية من قوس الحصار المذكور. هدفان أساسيان بعدهما تبدأ معركتها مع لبنان وسورية, ومن ثم مع ايران وبسيناريوهات واشكال مختلفة، وبهدف واحد هو استكمال السيطرة الاستراتيجية على الهلال الاسلامي بعد النجاح في افغانستان وفق الرؤية الامريكية، ولا نعني في هذا الحديث انها نجحت او انها بالضرورة ستنجح، ولكن هذا ما تسعى الولايات المتحدة الامريكية لتحقيقه.
هل تنجح الولايات المتحدة الامريكية؟

القضية هنا ليست قضية تنجيم، فالقضية قضية صراع سياسي، وتحشيد قوى وارادات، اي ان امريكا ستنجح وستكون كارثة لعقود عدة على المنطقة العربية، اذا استطاعت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني تذليل هذه العقبات والسير بمشروعها وتوفير متطلبات نجاحه. وسيفشل هذا المشروع كما فشل مشروع مدريد ومنتجاته من اوسلو ووادي عربة. ربما لحسن حظ الامة ان مستوى التعقيد الموضوعي سيساعد قوى الممانعة والمقاومة العربية في توفير شروط ايجابية، في الوقت الذي تبدو عليه الامور صعبة وميزان القوى مختل لصالح المعسكر الامبريالي. الناظر الى حالة النظام العربي وحالة السطح السياسي العربي ربما تنتابه حالة قلق ان لم نقل رعب شديد بان الولايات المتحدة والكيان الصهيوني قادران على تحقيق اي سيناريو من سيناريوهاتهم المطروحة والتي اصبحت في كثرتها كحب الرمل. وهذا مقصود بحد ذاته، يراد له ان يوصلنا الى الاعتقاد بان هذه السيناريوهات مع ما يرافقها من مشهد خارجي يضعنا امام خيار وحيد فقط، وهو اختيار اي السيناريوهات افضل لنا، وليس مقاومة كامل هذه السيناريوهات باعتبارها كلها متسحيلة التحقيق، وباعتبارها كلها وبال على أمتنا، وباعتبار استحالتها ممكن ان وجد الحد الادنى من المقاومة، المدركة لهشاشة هذا المارد الامريكي وحليفه الصهيوني، وان كلاهما يمر بمأزق استراتيجي، يتمثل في حالة الولايات المتحدة: بانتقاء القطب المتمثل في الاتحاد السوفياتي، وبما استدعاه وجره على امريكا من تعقيدات وتسارع هي اعجز من ان تستطيع مواكبته وفكه وتركيبه وإعادة صياغته على هواها. وبما سيتسنزف مواردها دون مصلحة حقيقية وجدية لمراكز عالمية اخرى تحمل عبء الصراع كما كان عليه الحال في ايام الحرب الباردة. ونحن نرى اليوم كيف ان العديد من المراكز الدولية قد نأت بنفسها عن تحمل تبعات حروب الولايات المتحدة الحديثة ضد ما يسمى بالارهاب، ولعل الحالة العراقية تشكل الفاتحة والنموذج الاولي لحروبها القادمة. فهي ان ذهبت لهذه الحرب بمفردها او بدعم من بعض حلفائها فانها ستجد نفسها تدفع تكاليف الحرب، وتغرق في مستنقع مقاومة لا تنتهي، وتقع في حرب استنزاف شعبية على مساحة العالم، على مصالحها ودبلوماسييها ومواطنيها، كما سيكون أمنها الداخلي ليس بعيداً ايضاً عن استهداف كل قوى وجيوب المقاومة التي لن تسمح لها بتشخيصها وستكون جبهة عالمية غير معلنة. 
أما حليفها الصهيوني، فهو منذ حرب اكتوبر لم يعد قادراً على احتلال الارض، ومنذ الانتصار اللبناني لم يعد قادراً على الاحتفاظ بالمحتل من الارض. ومنذ انتفاضة الشعب الفلسطيني الاولى لم يعد قادراً على تحمل نتائج احتلال كامل ارض فلسطين، وهو غير قادر على التخلص من لكتلة الديمغرافية الفلسطينية المتنامية والمقاومة، وغير قادر في ظل كل هذه المعطيات على الاندماج في شرق اوسط جديد، دون ان يدخله من باب الهيمنة، وغير قادر على تطويع وخلق الشروط المواتية لهذه الهيمنة، كل هذا جعل الكيان الصهيوني في حالة من التخبط تراوح بين مشروع الترانسفير المستحيل للشعب الفلسطيني، وبين جدار العزل الذي يعني بداية ......، جغرافي داغخل المجال الحيوي الرئيس للكيان، وداخل ارض ميعاده المزعوم، وبين رغبة في الشراكة في ضرب العراق وتهديد سورية ولبنان، نتخبطات وسيناريوهات، لا يجب ان تلهينا ولو للحظة عن هدف رئيسي هو المقاومة. هو الممانعة، هو الإعاقة، والتصدي، وعدم القلق من هذه السيناريوهات، فهي تخبطات وان بدى الاعداد لها جيداً وان بدى ان امريكا العظمى وراءها، وان بدى ان تحالفاً عالمياً يحملها، فقد جربنا ذلك في مدريد، وجربناه في اوسلون وجرب في كامب ديفيد ووادي عربة، وكان نتيجة كان ذلك، هو ما نراه اليوم، تراجع كبير، هجوم امريكي مضاد، سعار وصراع امريكي ناتج عن الفشل، ينتج زمجرة يجب ان لا تخيف الشعوب، بل تدعوها الى مزيد من توجيه اللكمات لهذه المشاريع.

الولايات المتحدة الامريكية واحتلال العراق 

تسعى الولايات المتحدة الامريكية ومنذ تفجيرات 11 ايلول وغزو افغانستان وتراجع ادوار القوى العالمية الاخرى الى ارساء القاعدة المادية لنظام عالمي جديد، تكون هي قطبه الاوحد، تلعب فيه دور المحرك والموجه للتطورات.

بدأت ملامح هذا المسعى القديم الجديد في الظهور مع البوادر الاولى لانهيار الاتحاد السوفياتي. ازداد وضوحاً بعد خرب الخليج الثانية، التي اعتبرها بوش الاب بداية قيادة النظام العالمي الجديد، ويراد لها ان تحسم مع غزو العراق كل مفاعيل هذا الغزو وتأثيراته اقليمياً ودولياً. ولا يعتبر الصراع ـ الذي دار عشية الحرب على العراق في أروقة الامم المتحدة وخارجها ولا زال يدور بين امريكا من جهة وروسيا وألمانيا والصين وفرنسا (في حينه) وغيرها من جهة اخرى ـ سوى تأكيد على ان المعركة تدور حول اي نظام عالمي جديد سيقوم.

جديد الوضع الراهن هو تحول امريكا مارقة عظمى تشكل خطراً كبيراً على السلم العالمي باعتمادها سياسات جامحة في الغطرسة واللجوء الى القوة العسكرية والضغوط الاقتصادية، مدعياً دوراً وصولياص مزعوماً ينطلق من نظرة عنصرية تصنف العالم بين قوى شر وقوى خير. 

وتدلل الوثائق الامريكية ةبخاصة الوثيقة الصادرة عن البيت الابيض في ايلول عام 2002 بعنوان (استراتيجية الامن القومي) للولايات المتحدة الامريكية على حقيقة التوجيهات العامة لهذه الاستراتيجية ولاهداف ومفاعيلها التي تستند الى:

أمركة العالم من خلال ما تدعوه أممية امريكية تعكس الوحدة بين "القيم الامريكية" ومصالح أمريكا القوية، وضمان احتفا أمريكا بالتفوق التقني الحاسم وبقوة عسكرية غير قابلة للتحدي.

التحول الى استراتيجية الضربات الاستباقية والتدخل الوقائي ضد اي قوة او دولة تشكل خطراً محتملاً على سياستها ومصالحها. 
الحؤول دون تمكين اي دولة او مجموعة دولية من حيازة عوامل القوة التي تتيج لها ان تكون نداً لامريكا.

اعتمدت امريكا لتحقيق ذلك عدداً من التوجيهات: سعت للحفاظ على تماسك حلف الاطلسي لتوكيد استمرار القيادة الامريكية للقوة العسكرية الدولية الرئيسية، وسعت لمنع قيام قوة عسكرية اوروبية منفصلة، وقامت بتوسيع نطاق الحلف من اجل تطويق دول كبرى مرشحة حسب التقديرات الامريكية لان تكون خصماً لامريكا وتحديداً الاتحاد الروسي، والصين، والهند، عملت جاهدة للاحتفاظ بالقدرة على تعبئة الرأي العام الغربي عامة، والامريكي خاصة وراء الطموحات الامبراطورية الامريكية، وهذا ما اقتضى افتعال خطر جديد محل الخطر الشيوعي، واستحضار الاسلام كعدو والذي ازداد اكثر فأكثر من أحداث 11 ايلول. بالاضافةالى كل هذا تتركز جهود امريكا على الامساك بمناطق النفط في الخليج وآسيا الوسطى، ففي الخليج تغيرت طريقة الامساك بالنفط وهي آخذة بالانتقال من السيطرة عليه عبر العلاقة بالانظمة الحاكمة الى الاختراق الداخلي لمكونات المجتمعات الأهلية والسياسية. أما نفط آسيا الوسطى الذي يعد الوصول اليه أمراً حاسماً في احداث تحولات دولية هائلة فالطريق اليه لا تزال غير آمنة بسبب اضطراب الوضع في افغانستان والجوار الايراني وعوامل أخرى.

ضمن هذا السياق جاء احتلال العراق، وضمنه ايضاً يمكن فهم أسباب الممانعة الفرنسية الالمانية الروسية في حينه للمشروع الامريكي.
احتلال العراق: 

فرضت التحولات في البيئة الاستراتيجية العربية على الولايات المتحدة المبادرة الى سرعة التحرك، ومباشرة الحضور في المنطقة العربية ـ الاسلامية لإجهاض هذه التحولات وحماية الكيان الصهيوني وإزالة المعوقات امام استئناف دوره الوظيفي العدواني، وحماية المصالح الامريكية، او بتعبير آخر تشييد الركائز اللازمخة والكافية لبناء الامبراطورية الامريكية المعبر عنها في برنامج "ضرورت قرن امريكي جديد". 

أحد أوجه هذا التحرك، هو مباشرة الولايات المتخحدة المرحلة الثالثة من حربها المستمرة على العراق منذ 12 سنة، حيث كانت مرحلتها الاولى إخراج العراق من الكويت وتدمير قدراته العسكرية والاقتصادية، أما المرحلة الثانية: فكانت مرحلة العقوبات الجائرة والظالمة غير المسبوقة في التاريخ الانساني، حيث تسببت وفاة أكثر من (1.5 مليون) عراقي، وقد انتهت المرحلة الثالثة من هذه الحرب بوقوع العراق كاملاً في براثن الاحتلال الامريكي.

اختيار العراق كنقطة بدء في الحرب العدوانية الامريكية ضد الوطن العربي لتحقيق إعادة (هندسته) جغرافياً، واقتصادياً وفق المصالح الصهيونية ـ الامريكية، له ما يبرره في الفكر الفاشي الامريكي، غير ان الدوافع المباشرة تتمثل في فشل الرهانات الامريكية طيلة حقبة التسعينيات على سقوط العراق ثمرة ناضجة في يدها. أثبت العراق قدرة على الاستمرار في المقاومة رغم قساوة المرحلتين الاولى والثانية، وقدرة على التقاط الانفاس والصبر، وكفاءة العراقيين في استغلال برنامج "النفط مقابل الغذاء" في إنشاء شبكة مصالح عربية ودولية، خلقت مناخاً عاماً مؤاتياً لمصالحه وضد الحصار الجائر على العراق. راح العراق يكسب مواقع جديدة بالرغم من الحصار الامريكي ويهيء علاقات دولية متجددة ومفيدة مع القوى المرشحة لتكون أقطاباً منافسة للقطب الامريكي، ثم في اتخاذه مبادرات هجومية على المستوى الاقتصاري ضد الولايات المتحدة من خلال أصراره على اعتماد اليورو كعملة لقاء منتجاته النفطية، وهذا تهديد لاهم مواقع القوة الامريكية المتمثلة في الدولار، الذي على اساس تجتذب الولايات المتحدة معظم المدخرات، ومعظم الاستثمارات الدولية، ويجعل مجرد وجودها في وعاء الدولار بمثابة قروض للاقتصاد الامريكي، لكن من دون فوائد. 
ثم هناك الرفض العراقي للانخراط في التسوية، واستمراره، الذي شكل كاداة عقبة امام استكمال البرنامج الصهيوني الذي ولد في بلتيمور عام 1942، اضافة بالطبعالى وقوف العراق الى جانب الانتفاضة المجيدة، ودعمه لها بالامكانات المادية والمعنوية والسياسية، وهنا أيضاً اسباب نابعة من آليات العراق الوطنية ومن تاريخه وطبيعة تكوينه، فتداخل الطاقة البشرية، والثوة النفطية، والهوية، أو م ايسمى ثفلاثية (النفط، الاسلام، القومية العربية) ادى الى نشوء قوة دفع تنطوي على احتمال ظهور نموذج (تكنو ـ بترولي) يتعدى حتى نطاق التطور الصناعي العادي، الى حقبة ما بعد الصناعة، قاعدته (3000) عالم عراقي وأكثر من (800) مصنع هي تلك التي سجلها المفتشون الدوليون ضمن خططهم للتفتيش عن اسلحة الدمار الشامل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1444.
ولا شك ان ممكنات الانتقال نحو عصر ما بعد الصناعة والتحفز لدخول زمن التكنولوجيا يعد انقلاباً استثنائياً بالنسبة الى بلد يعتبر من بلدان العالم الثالث، ولا ريب ان هذا الحدث يقف في خلفية الانشغال الامريكي الاستثنائي بالعراق. ناهيك ان وجود العراق داخل (قوس الازمات) واحتلاله موقع القطب الذي تلتقي عنده الازمات باستمرار يشكل أهمية راهنة ومصيرية بالنسبة للبرنامج الاستراتيجي الاستعماري للولايات المتحدة.

أما الاهداف الصهيونية المتوخاة من وراء احتلال العراق، فتلخصها رمزياً هدية الرئيس الامريكي بوش الابن الى رئيس وزراء الكيان الصهيوني شارون خلال زيارته الثامنة الى واشنطن وهي خارطة (للارض المقدسة) صممت عام 1860، تضم الارض العربية من العراق الى دلتا النيل، هي بلا شك الارض المشمولة في مشروع (اسرائيل الكبرى). كما يلخصها ايضاً وصف شارون لاحتلال العراق بانه أهم حدث استراتيجي منذ الحرب العالمية الثانية. لكن التلخيص الادق للاهداف الصهيونية لاحتلال العراق كان شعار الصهيوني الامريكي هنري كيسنجر " من بغداد الى القدس وليس العكس". 

يعتقد الصهاينة ان اخراج العراق من معادلة الصراع العربي الصهيوني بعد ما تم اخراج مصر، سيشكل الامتداد الطبيعي لتسوية أوسلو ووادي عربة ويكمل جسر العبور الصهيوني نحو الخليج العربي وإيران وكسر القلعة السورية. 

فاجأت المقاومة العراقية الجميع، بما فيها قوات الاحتلال وغيره بسرعة تحركها، وبدئها في المقاومة المسلحة بحيث فرضت ايقاعها على يوميات الاحتلال الامريكيز وبات الكثيرون يتطلعون الى المقاومة العراقية وقدرتها ليس على إلحاق لخسائر اليومية بقوات الاحتلال فحسب، وانما في قدرتها على رسم مصير (امبراطورية الكاوبوي)، كون ما يجري في العراق هو المفصل الحاسم بين أن تكون هذه الامبراطورية على طريق الصعود ام الهبوط. 

حولت المقاومة العراقية عام احتلال العراق من عام "التخلص من الارهاب، وعام الديموقراطية العراقية على الطراز الامريكي الى عام اللعنة على استراتيجيتهم. تحول العراق من انتصار سريع الى مستنقع تغرق فيه الولايات المتحدة. 

ليس ما ارادته امريكا ولا ما يشاؤه الكيان الصهيوني هو ما سيرسم مستقبل العراق، فالاستراتيجيات المعادية ليسع قدراً مفروضاً، بل تتحدد نتائجها في ضوء المقاومة وقدرتها على إلحاق الخسائر بالقورة المحتلة. قد تكون الولايات المتحدة كسبت المعركة مع النظام العراقي، لكنها لم تكسب الحرب ضد العراق. 

خطة خارطة الطريق .. خطة إجهاض الانتفاضة وتصفية القضية 

تعد خارطة الطريق التي تم تقديمها رسمياً الى كل من لكيان الصهيوني وسلطة الحكم الذاتي الاداري من قبل مندوبين عن اللجنة الرباعية في 30/4/2003 من أخطر المشاريع التي طرحت في بورصة التآمر على الانتفاضة. الخطة تجاوزت هدف إجهاض الانتفاضة وضرب المقاومة الى تصفية قضية فلسطين برمتها، واهدار حقوق الشعب الفلسطيني مقابل وعود وهمية باقامة دولة فلسطينية في أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة.
نالت نصيباً من التطبيق على ارض الواقع من قبل سلطة الحكم الذاتي الاداري، التي وافقت على الخطة دون أي تحفظات او شروط. 

تستند خطة خارطة الطريق كما تقر في مقدمتها الى خطاب الرئيس الامريكي جورج بوش الابن في، حزيران من عام 2003، وما فرض تقديمها في هذه الفترة بالذات هو العدوان الامريكي على العراق الشقيق، ومحاولة استثمار نتائج هذا العدوان لخدمة المصالح الاستراتيجية الامريكية في المنطقة عبر احداث التغيير الذي أشار اليه عدد من المسؤولين الامريكيين نوفي مقدمتهم وزير الخارجية كولن باول ومستشارة بوش للامن القومي كونداليزا رايس. هذا التغيير الذي يتوافق مع المصالح الامريكية الصهيونية. لعل المقصود بالتغيير هو ما تسعى اليه خارطة الطريق والذي فشل في انقاذ الكيان الصهيوني من أتون الازمة الوجودية التاريخية التي وضعته الانتفاضة فيه. 
تتحدث الخطة التي قسمت الى ثلاث مراحل عن بنود وشروط تشكل في اغلبها التزامات أمنية فلسطينية يتوجب على السلطة الوفاء بها سواء فيما يتعلق بما يسمى تفكيك القدرات والبنى التحتية (للارهاب) ومصادرة الاسلحة غير الشريعة، او فيما يتعلق باعادة بناء الاجهزة الامنية في السلطة واعادة تدريبها لتنفيذ التزامهاتها في حماية الكيان الصهيوني من المقاومة وعملياتها. يشترط الامريكيون والصهاينة على حد سواء إنجاز اي تطور في الخطة بتنفيذ سلطة الحكم الذاتي التزاماتها الأمنية. بالاضافة الى الالتزامات المطلوبة من السلطة فان خطة خارطة الطريق تضمنت التزامات عربية عديدة تتكامل مع التزامات السلطة الفلسطينية لخدمة ذات الهدف ومنها: " ان تقطع الدول العربية التمويل العام والخاص للجماعات التي تدعم وتشارك بالعنف والارهاب" كما تقول الخطة. 

تطالب الخطة الدول العربية "إعادة الروابط التي كانت بينها وبين الكيان الصهيوني فان الانتفاضة مثل المكاتب التجارية، واعادة احياء المفاوضات متعددة الاطراف حول قضايا مصادر المياه الاقليمية ـ والبيئية، والتطوير الاقتصادي، واللاجئين، وقضية الحد من التسلح". 

وتفسر اهداف إنشاء " دولة فلسطينية" ذات حدود مؤقتة حقيقة الخطة باعتبارها خطة أمنية امريكية ـ صهيونية حيث تورد الخطة اهداف انشاء دولة فلسطينية مؤقتة وهو مصطلح جديد في القانون الدولي ـ باعتباره "أداء أمني شامل وتعاون أمني فعال، وجهد متواصل لاعادة الحياة الفلسطينية الى طبيعتها. يفصح هذا عن حقيقة ما تقصده الخارطة بدولة فلسطينية، وهو ادارة ذاتية خاضعة للاحتلال تحمل إسم دولة تقوم بدورها الأمني وتنخطر في تعاون أمني فعال مع أجهزة العدو الامنية والمخابرات المركزية الامريكية لاجتثاث أية مقاومة فلسطينية، وبالتالي لقبر فكرة المقاومة ليس على ارض فلسطين بل على مجمل الارض العربية ولتتكرس في اذهان العرب والعالم مشروعية مصطلح "الارهاب" الذي تطلقه الولايات المتحدة على المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق. 

وتبرز خطورة خارطة الطريق مقارنة بما سبقها من مشاريع سياسية بالتفاهمات الامريكية ـ الصهيونية على الغاء حق العودة، واستمرار زحف التهويد والاستيطان وتأييد الاحتلال واعطائه مشروعية من خلال التأكيد على القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وحيدة وأبدية، وقضايا الحدودو، والمياه..الخ.

يمكن اعتبار اخطر ما تمخضعت عنه خارطة الطريق هو المعاني والدلالات التي حملتها تصريحات بوش وعباس وشارون في قمة العقبة التي شكلت فاتحة تطبيق الخريطة حيث دعا بوش فيها الى تفكيك بنى المقاومة ووصف الكيان الصهيوني بالدولة اليهودية الامر الذي يعني التطابق الكامل مع النظرية الصهيوني والاقتراب من نظرية الترانسفير التي لا تطال فلسطيني عام 1967، بل تشمل ايضاً أكثر من مليون ومائتي الف فلسطيني الذين ما زالوا منزرعين في أرض فلسطين المحتلة عام 1948.
لاقت هذه الكلمات اصداء لها في كلمة محمود عباس الذي أدان المقاومة وأعلن اعتزامه وقفها وسلوك الخيار التسووي مع الكيان الصهيوني مشدداً على عذابات اليهود عبر التاريخ متناسياً في الوقت ذاته معاناة الشعب الفلسطيني الذي سببها له الاحتلال الصهيوني منذ ما قبل العام 1948.

واكتملت دائرة التآمر على الانتفاضة من خلال كلمة الارهابي شارون الذي طالب بتفكيك المقاومة وبان تبذل سلطة الحكم الذاتي أقصى الجهود لوقف الانتفاضة حماية للصهاينة مما أسماه (الارهاب الفلسطيني).

تتجلى هذه الخطورة في الالتزامات التي أعلنا بعض القادة العرب في قمة شرم الشيخ بحضور الرئيس بوش عندما أكدوا عدم تقديم اي دعم مادي ومالي للسلطة واجهزتها، وتقديم كل الدعم لخطة خارطة الطريق ولاجراءات السلطة في سبيل تطبيقها والتي كانت في مقدمتها اجراءات نزع أسلحة المقاومة وفرض الهدنة من الكيان الصهيوني الذي يواصل القتل والارهاب وملاحقة المقاومين، وتدمير البيوت. اعتبر قادة الكيان الصهيوني ان جيش الاحتلال غير ملزم بالموافقة على الهدنة لانها أولاً هدنة بين السلطة الفلسطينية والفصائل الموقعة عليها، وثانياً لان الهدنة كم ااعتبرها رئيس الاركان الصهيوني موشيه يعلون هزمية للفلسطينيين وانتصاراً لخط شارون في مواجهة ما أسماه الارهاب الفلسطيني.

كانت الهدنة حلقة خطيرة في سياق خارطة الطريق لانها تشي بامكانية التفاوض وسلوك الخيار التسووي، وبالتالي تجريم الانتفاضة والمقاومة لتبدو امام العالم وكأنها الخيار الخاطئ الذي انحاز اليه الشعب الفلسطيني بينما هو في حقيقة الامر الخيار الذي يجمع عليه الشعب الفلسطيني وقواه المناضلة، وهو الخيار الذي يعيد الحقوق ويحرر الارض. 

وهو ايضاً الخيار الذي سيبقى ماثلاً رغم محاولات فرض خارطة الطريق المحكومة بالفشل الذريع لانها لا تعبر عن ادنى أماني وطموحات وأهداف الشعب الفلسطيني. ستبقى نار المواجهة والمجابهة مستعرة حتى تحقيق الاهداف الوطنية التي انطلقت من اجلها ثورات وهبات وانتفاضات شعب فلسطين.

تفكيك المستوطنات في قطاع غزة وإعادة الانتشار حوله 

لم تكن خطوة تفكيك المستوطنات وإعادة الانتشار في قطاع غزة أمراً مفاجئاً. فلقد أعلن العدو عن نيته القيام بهذه الخطوة منذ منتصف العام الذي سبق إعادة الانتشار. وربط القيام بها في إطار في خطة فك الارتباط (خطة الانفصال أحادي الجانب) التي أعلن عنها رئيس حكومة العدو الصهيوني شارون. 

حرص شارون على اخذ موافقة الادارة الامريكية والرئيس الامريكي جورج بوش عليها، وحرص في الوقت نفسه على أخذ ضمانات امريكية للكيان الصهيوني، جرى تكريسها في الكونغرس الامريكي تضمنت:- 
1- عدم العودة الى حدود عام 1967.

2- مطالبة الشعب الفلسطيني بالتخلي عن حق العودة.
3- ضمان بقاء الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية، كجزء من الكيان.
واذ لم جيري التطرق الى مدينة القدس في كتاب الضمانات الامريكية هذا فلأن هذا الموضوع قد تم حسمه نهائياً باعتبار القدس عامصة أبدية للكيان الصهيوني، أما أمر ممارسة العبادات في الاماكن المقدسة والولاية عليها فهذا أمر يجري الاتفاق عليه لاحقاً.

الدعم الامريكي لبناء جدار الضم والتوسع في الضفة الغربية 

وفي الوقت الذي اشادت فيه الادارة الامريكية بخطوة السفاح المجرم شارون هذه ووصفتها بانها خطوة شجاعة من شأنها تحقيق السلام في المنطقة، كانت هناك حملة ضد مواقف الرئيس الامريكي، وجرى وصفها بانها بمثابة وعد جديد يعيد الى الاذهان وعد بلفور المشؤوم، وذهبت بعض الدول الاوروبية في حينه بالقول ان جورج بوش بهذه المواقف يتلاعب بالقانون الدولي وبشرعنة حقوق الانسان وبميثاق الامم المتحدة نفسه.

تقوم خطة الانفصال الاحادي الجانب على عدة اعتبارات في مقدمتها خلق واقع افضل أمنياً وسياسياً واقتصادياً وديمغرافياً كما جاء في نص الخطة. هذا الواقع الافضل بالمنظور الصهيوني يستند الى مفاهيم شارون وحزب الليكود والتي تقوم على: 

أولوية وحدة "ارض اسرائيل" وبالتالي والعمل على ضم أكبر مساحة من الارض بأقل كم من السكان. 

نقاء الكيان الصهيوني (كدولة يهودية) وهو هدف لاحق، وما يعني ذلك من انتاج الخطط التي تؤدي الى الترحيل المخطط له بشقيه القسري والطوعي. 

ولخطة الانفصال الاحادي الجانب اهداف استراتيجية عدة على الصعد الامنية والسياسية والديمغرافية والاقتصادية من أبرزها على الصعيد الأمني:-

· تقليص خطوط الدفاع الصهيونية، بتلقيص مساحات الاحتكاك مع الفلسطينيين حسب تعبيرهم وهو فيما يتعلق بقطاع غزة يعني التخلص من عبء القطاع الذي يصل تعداد سكانه الى 1.400.000 نسمة، وهي أعلى كثافة سكانية في العالم بالقياس الى مساحة القطاع. 

· الدفع باتجغاه تحميل السلطة ومصر والاردن والمجتمع الدولي عبء تفكيك بنية المقاومة بوصفها (إرهاباً). 
· يجد الكيان الصهيوني نفسه أمام وضع أفضل يتمكن فيه من مواصلة البطش بالمقاومة والسكان في الضفة الغربية ومواصلة عملية تهويد الارض وبناء المستوطنات بعد تخلصه من قطاع غزة. 
أما على الصعيد السياسي والدبلوماسي:

· جاءت خطة الانفصال بمثابة تجميد لعملية التسوية القائمة على اساس اتفاقيات اوسلو وخارطة الطريق، وهنا يكمن معنى (عدم وجود شريك فلسطيني)، نجح شارون في هذا واصبحت الاجندة الدولية السياسية تقوم على خطة الانفصال والانسحاب من غزة. 

· في سياق هذا البعد يحافظ الكيان الصهيوني على صيغة بوش القائلة بضرورة (تجفيف مستنقع الارهاب ثم التفاوض) وكانت الخشية ان تصل هذه الصيغة الى طريق مسدود، لكن الانسحاب من غزة يدفع السلطة يومياً نحو بذل كل جهودها لوقف المقاومة. 
· العودة الى تطبيع العلاقات الصهيونية مع بعض الدول العربية من خلال تجميل وجه الكيان القبيح والعنصري، بعدما انكشفت على حقيقته جراء جرائمه ومجازره ضد الشعب الفلسطيني، وتعاظم حملات الادانة والاستنكار لما يقوم به، وتجميد علمية التطبيع الجارية معه لفترة من الوقت. حيث يسعى العدو لاعادة العلاقات الدبلوماسية وقد أعاد بعضها (مصر والاردن) مع الدول العربية التي وقعت معه اتفاقيات وأقمت معه علاقات. يروج الكيان الصهيوني راهناً ترجيح إقامة علاقات مع عشرة دول عربية أخرى على حد قول وزير خارجيته شالوم. شارون من جهته يريد ان يبرز كرجل سلام، يقدم على مبادرات سلام وخطوات انسحاب لتحسين وضع الكيان على الصعيد السياسي، في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التهديدات والاستهدافات والضغوطات على سورية وايران، والمقاومة اللبنانية بقيادة حزب الله. 
أما على الصعيد الديمغرافي:

· يعمل العدو على ضمان تكريس ستة تجمعات استيطانية كبرى في الضفة الغربية مقابل إجلاء 8000 الاف مستوطن من مستوطنات قطاع غزة، وإعادة إسكانهم في مستوطنات الضفة الغربية، مع العلم ان حقيقة المقيمين في هذه المستوطنات لا يتجاوز ثلاثة آلاف مستوطن.

· يسعى العدو من وراء خطته هذه لان يكون شريكاً، بل هذا شرط له في اي استثمارات سواء في المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) في غور الاردن وسيناء المنوي إنشاءهما لتشغيل الفلسطينيين، او في الاستثمارات لاعادة إعمار غزة التي ستمر عبر موانئه.
· يريد العدو ان تفتح عملية الانسحاب هذه وعبر المناطق الصناعية المؤهلة لعملية تجارية واسعة للكيان الصهيوني العربي.
· تخفيف الاعباء الامنية وتكاليفها بنقلها الى السلطة وأطراف عربية ودولية. 
لقد عمد شارون الى أخذ الموافقة على خطته هذه داخل حزب الليكود أولاً لكنه فشل في ذلك، واستطاع انتزاع موافقة حكومة الائتلاف التي يرأسها رغم بعض الاستقالات التي جرت، وتم أخذ موافقة الكنيست الصهيوني عليها. 

تعد عملية تفكيك المستوطنات واعادة الانتشار في قطاع غزة جزءاً لا يتجزأ من خطة الانفصال أحادي الجانب، التي تتضمن فيما تتضمن تفكيك بعض المستوطنات العشوائية في شمال الضفة الغربية واعادة الانتشار حول بعض المدن والبلدات الفلسطينية، وهي خطة كما أشرنا جرى اعدادها منذ أشهر طويلة وجرى تطبيق بعض مراحلها وهي تندرج في إطار الحل النهائي من وجهة نظر العدو الصهيوني. 

ودون التقليل من شأن هذه الخطوة واهميتها الوطنية، فان عملية اعادة الانتشار ليست اندحاراً بالقوة من قطاع غزة، وخروج الجيش والمستوطنين لم يكن على شكل فلول تحت وطأة ضربات المقاومة، بل تراجعاً مبرمجاً ومنظماً وهادئاً وأكثر من هذا جاء في أجواء التهدئة المعمول بها منذ بداية العام 2005، وفي سياق تغطية اعلامية واسعة مبرمجة أظهرت مسرحية إخراج المستوطنين بالقوة، في إشارة للرأي العام العربي والعالمي ان الكيان الصهيوني يقدم تنازلات مؤلمة. 

وحتى لا تختلط المصطلحات وتضيع المعاني الدقيقة لهذا الحدث، فاعادة الانتشار هنا وبالشكل الذي تم عليه وبالأهداف الكامنة من وراء خطة الانفصال أحادي الجانب لا يعد (تحريراً بالمعنى الوطني والثوري المتعارف عليه في حركات التحرر العربية والعالمية)، وان كان تعبيراً عن أزمة ومأزق استراتيجي يعيشه العدو، دفعته لمشروع سياسي فيه قدر كبير من المناورة السياسية الخادعة يحقق من خلالها اهداف محددة تخفف وتقلل كما يعتقد ويتوهم من مفاعيل الازمة والمأزق التي يعيش. التحرير يعني إنهاء الاحتلال والسيطرة والتحكم بالارض والسكان وهو أمر لم يحدث بعد، وبالتأكير فان الحديث (عن تحرير غزة) يؤدي فيما يؤدي الى تحريف جوهر النقاش في القضايا الأساسية وفي مقدمتها القدس التي يتم تهويدها وجدار الضم الذي سيضم أكثر من 55% من أراضي الضفة الغربية للكيان الصهيوني وغير ذلك من القضايا. 

معلوم ان إعادة انتشار الجيش الصهيوني هذا لم يكن من كافة حدود قطاع غزة ـ حدود الرابع من حزيران ـ فخارطة القطاع في اتفاق أوسلو لا تعكس الحدود الاصلية والتاريخية للقطاع عند احتلاله سنة 1967، بل ان هناك اقتطاعاً يتراوح مداه من 8 – 11كم في اجزاء عدة من القطاع. واذا اخذنا بعين الاعتبار التحكم البحري في قطاع غزة وعدم السماح بتشغيل المطار والميناء والتحكم والتواجد في المعابر والسيطرة الجوية على القطاع، كل هذا يجعل من قطاع غزة أرضاًلا تزال محتلة وهي كذلك ضمن معايير القانون الدولي، وان كان العدو الصهيوني يسعى للتوجه الى مجلس الأمن لاستصدار قرار بأن غزة لم تعد أرضاً محتلة.

ولتوضيح الصورة كاملة نتوقف عند عدد من النقاط من شأنها ان تلقي الضوء على الجوانب المرتبطة بهذا الحدث السياسي الهام. 
تفكيك المستوطنات وإعادة الانتشار في قطاع غزة
 ثمرة من ثمار المقاومة والنضال الوطني المتواصل 
تبلورت خطة فك الارتباط الشارونية وبنيت كما اشرنا على اساس هدف الانتقال بالكيان الصهيوني الى واقع أمني وسياسي واقتصادي وديمغرافي أفضل كما جاء في نص الخطة. 
ويتضح من هذا النص حجم المصاعب والمعضلات التي يواجهها ويعيشها الكيان الصهيوني على مختلف الصعد. تراكمت هذه المصاعب والمعضلات وتعمقت وأوصلت الكيان الصهيوني الى مأزق استراتيجي، بفعل المقاومة الفلسطينية والكفاح المسلح وحرب الشعب طويلة الأمد، وبفعل النضال الوطني الفلسطيني المتواصل. 

طالما استنزفت المقاومة العدو، وأوقعت في صفوفه الخسائر الفادحة وخلخلت أمنه، ودبت الرعب في أوصال المستوطنين الغزاة، ودفعتهم الى ترك مستوطناتهم في الضفة وغزة، بل ودفعت الكثيرون منهم للهجرة الى الخارج. وتراجعت معدلات الهجرة الى فلسطين المحتلة، ما جعل العدو الصهيوني يسعى جاهداً وفي كل اتجاه لجلب المزيد من المستوطنين من شتى أرجاء الارض. جاءت دعوة شارون أثناء زيارته فرنسا مؤخراً ليهودها بالهجرة الى فلسطين المحتلة تعبيراً عن هذا الهاجس. 

واليوم أمام إعادة الانتشار في القطاع الباسل وتفكيك المستوطنات ينبغي هنا ان نتحدث ونستحضر تاريخاً كفاحياً حافلاً بالجهاد والنضال والعطاء، بالتضحية والاستشهاد لأهلنا الصامدين في القطاع، ولدورهم المقاوم المشهود منذ سنة 1955 من خلال العمليات العسكرية والدوريات الفدائية التي جابت أرجاء فلسطين المحتلة عام 1948 بقيادة مصطفى حافظ ـ فترة الادارة المصرية لقطاع غزة إبان الحقبة الناصرية ـ والتي هدفت لابقاء قضية فلسطين حية. 

ولأهلنا في القطاع دور بارز في مقاومة العدوان الصهيوني على مصر سنة 1956، ودور بارز في المقاومة مباشرة بعد حرب 1967 واحتلال القطاع. يمتلك أهل القطاع خبرة وتجربة وإرادة وعزيمة، وهم يتقنون استخدام السلاح، منذ ان نشأ جيش التحرير الفلسطيني على ارض القطاع لينخرط في صفوفه الالوف من أبنائه. من هذه الصفوف تشكلت نواة قوات التحرير الشعبية التي ناضلت قوات العاصفة وفصائل فلسطينية اخرى وخاضت معارك وحروب مع العدو الصهيوني.
طالما حاول العدو كسر إرادة أهلنا في القطاع ولم يفلح: اجتاح، وقتل ودمر، صادر الاراضي شق الطرق الواسعة، جرف بيارات البرتقال والليمون ليمنع اختفاء المناضلين ويتمكن من القاء القبض عليهم. حصد العدو الفشل تلو الفشل، وطالما أقدم على تصريحات ومواقف تعكس عمق قلقه وروعه. مبكراً قال دايان نحن نحكم القطاع نهاراً ويحكمه الفدائيون ليلاً، وتبعه رابين الذي حلم ان ينام ويصحو فيرى غزة وقد ابتلعها البحر.

لم يتراجع العدو الصهيوني وهو يفكك مستوطنات غزة، عن عقيدة ونهج الاستيطان، لكن ترجمة ذلك وتجسيده يقترن بالظروف المحلية والعربية والدولية، وكلما تصاعدت المقاومة تراجعت حدة الاستيطان والعكس بالعكس، وفي قطاع غزة وبفعل الانتفاضة 
والمقاومة والنضال المتواصل استخلص العدو انه غير قادر على إدامة الاحتلال والاستيطاني في القطاع فقرر الانسحاب. 

سبق للعدو الصهيوني الذي اجتاح لبنان سنة 1982 ان تراجع تحت وطأة تصاعد المقاومة وضرباتها الموجعة والخسائر التي أوقعتها في صفوفه، فاضطر للتراجع الواسع سنة 1985 ليتمركز في الشريط الحدودي، وكان هذا التراجع نقلة نوعية في الصراع مع العدو، وبمثابة تحول استراتيجي كشف عن عجز العدو إدامة الاحتلال أمام المقاومة الشعبية، رغم الامكانيات العسكرية الهائلة التي يمتلكها. وبالتأكيد فان جهوداً وطنية لبنانية مقاومة ودوراً سورياً وايرانياً ووطنياً فلسطينياً تضافرت وادت إلى إحداث هذا التحول الاستراتيجي في الصراع مع العدو الصهيوني.

مستوطنات قطاع غزة في جنوب فلسطين هي آخر المستوطنات التي جرى انشاؤها وبتفكيكها اليوم دخل المشروع الصهيوني مأزقه الاستراتيجي، وبدأ العد العكسي لرحيل الغزاة المستوطنين ليس من الضفة الغربية فحسب بل وصولاً لاول مستوطنة أقامتها الحركة الصهيونية بحماية حرب الانتداب البريطاني.

ذهب الغزاة وبقي بحر غزة، خرج المستوطنين وبقي أهل القطاع أصحاب الارض صامدين شامخي الرؤوس يفخرون بشهدائهم وأسراهم وجرحاهم، سلاحهم بأيديهم بنادقهم مشرعة، إرادتهم وعزيمتهم أشد وأقوى وقطاع غزة على موعد مع القدر، فالانسحاب اليوم وضعه ووضع أبنائه امام استحقاق كبير وحمله مسؤوليات وطنية كبيرة،تشكل حجر الزاوية في اكثر من موضوع وطني يتجاوز حدود مساحة القطاع او عدد أبنائها، ويتجاوز مداه اللحظة السياسية الراهنة، وسيكون كل ما يؤسس على ارضها وما يبنى عليها عنوان لمرحلة وطنية كفاحية قادمة. 

دور القطاع في الصراع مع العدو 
منذ بداية إعادة الانتشار الصهيوني في القطاع وتفكيك المستوطنات والحديث يدور عن ما بعد هذه المرحلة: وضع القطاع، ادارة القطاع، سلاح المقاومة، ودور القطاع في الصراع.

كما في كل الموضوعات الوطنية تتعدد الآراء وتتضارب فيما بينها، وتدلي مختلف الاتجاهات بدلوها في هذا المجال. تصريحات ومواقف متعددة تحدث الالتباس في الشارع الفلسطيني والعربي على حد سواء.

لكن أخطر الآراء في هذا الاطار هي آراء الاطراف التي تريد لقطاع غزة ان يخرج نهائياً من دائرة الصراع م عالعدو بحجة وذريعة ن العدو قد انسحب. واي دور للقطاع ومقاومة منه سيعيد الاحتلال ثانية ويظهر ان الفلسطينيين هم المعتدين. ويركز اصحاب هذا التوجه على ان المرحلة المقبلة في قطاع غزة هي مرحلة البناء وإعادة اعمار وهذا هو الجهاد الأكبر.

دون الغوص في تفنيد هذه الآراء والفتاوي، فان خطأً وطنياً كبيراً وجسيماً، بل وخطأً استراتيجياً يجري الوقوع فيه وارتكابه اذا ما جرى التسليم بوجهة النظر هذه او الخضوع لها، او الخضوع لاية مفاهيم ابتزازية بهذا الشأن. يمكن هنا ان نعرض لعدد من النقاط التي لا بد من الوقوف عندها وعدم تجاهلها:

1- ان العدو الصهيوني وهو يقوم بهذه الخطوة في القطاع ضمن خطته ومفاهيمه واجراءاته سيظل يمارس أشكال السيطرة والتحكم بالقطاع وأهله على مختلف المستويات والاصعدة. 

2- ان الغالبية العظمى من سكان القطاع هم من ابناء المخيمات الفلسطينية الذين ينتصب اليوم أمامه مواصلة درب الكفاح والنضال في سبيل العودة الى الاراضي والديار التي هجرو منها وشردوا عنها، فراية حق العودة عنوان نضالي ليس لاهلنا في ساحات الشتات فحسب بل لجموع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.
3- ان الشعب الفلسطيني لا زال يعيش مرحلة التحرر الوطني، وهو شعب واحد موحد، قضيته واحدة وحقوقه واحدة، ونضاله واحد، وخروج أي جزء منه من دائرة الصراع مع العدو تجزئة للشعب وتقسيم له وهو بالنسبة لقطاع غزة سيكون احتلالاً جديداً وفرض قيود الأسر على ابناء القطاع وهو امر لا يمكن لأهل القطاع ان يقبلوه وليس بوسع اي سلطة ان تفرضه.
4- اذا ما جرى ارتكاب هذه الخطيئة الوطنية، وهذا الخطأ الاستراتيجي فان ما يترتب عليها من اضرار واخطار هو اسدال الستار على ابعاد القضية الفلسطينية العربية والاسلامية. فاذا كان قطاع غزة خارج إطار ودائرة الصراع بحجة ان الاحتلال المباشر قر انسحب عنه، فاين الوجاهة في الطلب من أي دولة عربية، أو من الحركة الشعبية العربية بان يكون لها دور في الصراع وهي خارج نطاق الاحتلال الصهيونين المباشر.
5- ومهما يكن من محاولات ومؤامرات وسياسات فان الامر الموضوعي ان أهل قطاع غزة سيواصلون ضمن خصوصية معينة تفرضها الظروف الجديدة أداء دورهم الوطني كاملاً، فالصلة ما بين قطاع غزة والضفة الغربية لا يحكمها ممر آمن، وخط بري او سكة حديد يصل ما بين اقليمين جغرافيين، ان الصلة والدور يكون على ايقاع وحدة الارض والشعب ووحدة القضية والحقوق ووحدة الاهداف والمصير. 
6- أما بشأن كيفية ممارسة أهلنا في القطاع الباسل والقوى الوطنية الفلسطينية في القطاع دورهم الوطني في الظروف الملموسة الجديدة فيكون في إطار برنامج وطني يحدد استراتيجية وتكتيك المقاومة في الظروف الجديدة، فالمقاومة في القطاع المحتل غيرها في ظروف جلاء الاحتلال. ان الثابت هو المقاومة والمتغير أشكال تجسيدها وممارستها.
كسر الصمود السوري: هدف متجدد للصهاينة والامريكان 

عندما قررت ادارة بوش شن حربها على العراق بأسبابها الواهية المعروفة، كان السوريون هم الوحيدين الذ
ين التزموا بقرار القمة العربية الرافض للحرب على العراق والداعي لعدم تقديم المساعد للجيوش الغازية. بينما قامت دول عربية بتقديم مباركتها او مساعدتها للجهود الامريكية في حربها على العراق. لقد ذهبت سورية الى حد فتح أراضيها وحدودها أمام "المجاهدين" العرب الذين ينوون التطوع لمحاربة الحملة العسكرية الامريكية على العراق.
لم تكن هذه المعارضة للحرب والسلوك السوري المترتب عليه فقط سبباً لاستهداف الامريكي لسورية، بل يمكن القول ان سورية ذاتها كانت احد أهداف هذه الحرب. 
تدرك سورية ان الحرب على العراق لم تكن مرتبطة بم ادعته الادارة الامريكية حول وجود أسلحة دمار شامل في العراق، او نشر الديموقراطية في العراق، او علاقة نظام صدام بما يسمى "الارهاب"، بقدر ما كانت مرتبطة بالاهداف الاستراتيجية الامريكية لتغيير خارطة الطريق الشرق الاوسط، حسب مصالحها وتصورات معسكر "المحافظين الجدد" داخل ادارة بوش. 

فما هي الاسباب الكامنة وراء استهداف سورية:

1- قلق الولايات المتحدة والكيان الصهيوني المبكر من احتمال قيام محور ايراني ـ سوري.

2- عدم رضا الولايات المتحدة عن دور سورية وموقفها القومي المتمثل في دعم المقاومة الوطنية اللبنانية والفلسطينية والعراقية وفي معارضتها للمشاريع الامريكية في المنطقة.
3- الرغبة الامريكية في تحجيم دور سورية ومحاصرته كمقدمة لادخالها في منظومة الشرق أوسط الكبير. حيث برز هذا واضحاً في قانون "محاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان". يطالب القانون سوري بوقف دعمها "للارهاب"، وتجميد برامجها "للتسلح غير التقليدي"، و"الانسحاب من لبنان"، والعودة الى المفاوضات مع اسرائيل. وينص القانون على قائمة بعقوبات محتملة يمكن ان تطبقها واشنطن في حال عدم استجابة سورية.
مع تنامي المقاومة العراقية، اصبحت هذه المقاومة تشكل الهاجس الاكبر للادارة الامريكية في علاقتها مع سورية. وكأنها تريد معاقبة سورية على عدم تعاونها مع قوات الاحتلال الامريكي.

كان واضحاً تسلسل المطالب من سورية والخطوات العدوانية الامريكية عليها. منذ اللحظة الاولى لعدوانها على العراق وقيامها باحتلاله أقوفت الولايات المتحدة تصدير النفط العراقي عبر سورية والتي كانت تحصل عليه بأسعار تشجيعية. ثم طالب الامريكان بتسيير دوريات أمريكية ـ سورية مشتركة لضبط الحدود بين سورية والعراق، والاعتراف بالحكومة العراقية المعينة من قبل الاحتلال.

وأخيراً جاء العدوان الأكثر وضوحاً متمثلاً في مطالبة مجلس الأمن باستصدار قرار ضد سورية مدعوماً من فرنسا التي كانت تصنف كدولة صديقة، وتمثل في قرار مجلس الامن 1559 الذي طالب سورية بالانسحاب من لبنان، ودعا الى حل الميليشيات المسلحة (في اشارة الى حزب الله).

توجت هذه الجهود بمؤامرة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، وما تبعها من توجيه التهم جزافاً الى سورية، واستصدار قرار مجلس الامن 1336 ضد سورية بضغوط امريكية ـ فرنسية، وتشكيل لجان تحقيق تعيد الى الاذهان سيناريوهات لجان التحقيق في العراق.

وامريكا اليوم تلوح باستخدام ورقة الديموقراطية وحقوق الانسان. وهذا ما تكشف في إقرار مجلس النواب الامريكي لمشروع قانون ينتقد انتهاكات حقوق الانسان في سورية. 

تريد ادارة الرئيس بوش تحجيم الدور السوري على كل الجبهات، والفصل بين المسارين السوري واللبناني. وبما يخدم الكيان الصهيوني أكثر من الولايات المتحدة نفسها. 

إذا كانت قد حققت بعض الاهداف فان سورية لم ولن تكون في موقع المتنصل من دوره القومي، ولن تكون أداة في مشروع الهيمنة الامريكي، بل هي تدرك ان المأزق الامريكي الصهيوني في تعمق، وان النصر صبر ساعة. 

انتخابات في ظل الاحتلال 

الانعكاسات والتداعيات 

منذ رحيل ابو عمار، او ترحيله عن الحياة الدنيا، وقبل ان يوارى الثرى، بدأ الحديث عن صفاء اجواء المنطقة، وعن الفرصة السانحة لولوج المنطقة مرحلة جديدة، تسمح بالسير قدماً على طريق تحقيق التسوية بين سلطة الحكم الاداري الذاتي والعدو الصهيوني.

وكان الرئيس الامريكي جورج بوش، ورئيس حكومة العدو شارون، هما أول من روج لهذه الفرصة السانحة، فبنظرهم ان الراحل عرفات كان العقبة في وجه الحل، واصبح داعماً للارهاب، ولا يقوم بالالتزامات المطلوبة منه في تفكيك بنية المقاومة وجمع سلاحها، ولذا ينبغي فرض الحصار عليه، ومقاطعته كونه لم يعد شريكاً في عملية التسوية، وان المطلوب قيادة بديلة تقوم بسلسلة من الاصلاحات المطلوبة أمريكياً وصهيونياً، وتتبنى الحل الامريكي الصهيوني.
برحيل عرفات سنحت الفرصة لوصول القيادة الجديدة، التي هيئ لها عملية انتخابية تضمن فوزها، وسط حملة واسعة من الدعم والترويج والوعود من أوساط صهيونية وعربية واقليمية ودولية.
ولقد جرى تسليط الضوء طويلاً على العملية الانتخابية لرئاسة السلطة، والتغني بالديموقراطية التي جرت تحت حراب الاحتلال الى غير ذلك من الترويجات بان رئيس السلطة جرى انتخابه على برنامجه الواضح كما عبر عنه أبلغ تعبير، وهو وقف المقاومة للايحاء بان الشعب الفلسطيني راضٍ عن هذا البرنامج، وفي هذا تزوير واضح وفاضح. 

لقد بينت الحركة موقفها من هذه الانتخابات التي جرت في ظل الاحتلال، واوضحت ان البعد الديموقراطي في حياة الشعوب والمجتمعات، وما يمثله الذهاب الى صناديق الاقتراع، غير مستوف شروطه في ظل ظروف الاحتلال الذي يرزح الشعب تحت حرابه في كل الوطن، أو في ظروف شعبنا في أقطار اللجوء التي لا علاقة لها بهذه الانتخابات وفق اتفاق اوسلو، او في طبيعة المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مرحلة التحرر الوطني التي لها قوانينها وأسسها ثوابتها، وبالتالي هيئاتها القيادية. 

لم يمض وقت طويل على انتخابات الرئاسة حتى عقدت قمة شرم الشيخ بحضور السفاح شارون، ولقد جاءت نتائج هذه القمة لتصور قضية فلسطين وكأنها قضية أمنية، تنصب الجهود ازائها باتجاه وقف الانتفاضة والمقاومة، ومن ثم تصوير المقاومة الفلسطينية المشروعة باحدث عنف لا بد من الاعلان عن وقفها، وتلا ذفلك تعيين جنرال امريكي ينسق الجهود الأمنية مع أجهزة السلطة، وفي قمة شرم الشيخ هذه حقق العدو ما لم يتوقع من فوائد، خاصةً لجهة فك العزلة عن الكيان، فجرى إعادة السفيرين المصري والاردني للكيان الصهيوني، ليفتحوا الباب لتعميم التطبيع مع اطراف عربية أخرى.
الحوار الوطني المنشور واعلان القاهرة 

في 15 آذار / 2005 وبرعاية مصرية جرت جولة من الحوار بين عدد من الفصائل الفلسطينية وسلطة الحكم الاداري الذاتي بغياب عدد من الفصائل، ولقد تركز المحور الرئيسي في هذه الجولة من الحوارات في الانتقال من صيغة التهدئة التي جرى التوصل اليها مسبقاً الى صيغة الهدنة، ووقف اطلاق النار التزاماً بتفاهمات قمة شرم الشيخ. 
لقد رأت الحركة في حينه ان اي حوار يفتقد الى رؤية سياسية وطنية شاملة، ويقفز عن التقييم والمراجعة الشاملين لكل المعضلات التي واجهت العمل الوطني الفلسطيني، والسياسات التي جرى اتباعها في العقدين الأخيرين، يكون من شأنه الانجرار الى بحث قضايا مفي صلب الاجندة السياسية للسلطة القائمة على وقف الانتفاضة والمقاومة، ولقد كان موقفنا على الدوام ان الحوار الوطني المنشود الذي طالما دعونا له، وتوقفت أمامه فصائل المقاومة الفلسطينية في اجتماعاتها المتعددة، بانه يجب ان يستند الى ضرورة التوصل لبرنامج سياسي وطني يقوم على تحديد الهدف الوطني الراهن المتمثل في التخلص نهائياً من الاحتلال والاستيطان دون قيد او شرط والتمسك بحق العودة دون ادنى تنازل او تفريط او مساومة، وانه من أجل هذا الهدف لا بد من التقدم فعلياً لاعادة بناء مؤسسات م.ت.ف على أساس الميثاق الوطني، كما حددت الحركة موقفها من الهدنة واعتبرته غير مسبوق في تاريخ حركات التحرر، وتاريخ القوى المناضلة ضد الاحتلال والاستعمار، ورأت فيه مطلباً وحاجة امريكية صهيونية، وأوضحت الحركة في موقفها ان التوصل الى استراتيجية كفاحية هو الذي يمثل الاولوية، انطلاقاً من ان المقاومة خط وخيار ونهج لا نكوص عنه، وفعل ذات ينطلق من تقدير ما يفيد النضال الوطني الفلسطيني في هذه المرحلة أو تلك، وعلى ضوئها تتحدد كيفية ادارة الصراع مع العدو، بما في ذلك أين وكيف ومتى يكون القتال ومتى تفيد التهدئة. 

تم الاتفاق في إعلان القاهرة على اجراء انتخابات للمجلس التشريعي من ناحية، وعلى تشكيل لجنة من الأمناء العامين لفصائل المقاومة الفلسطينية واللجنة التنفيذية للمنظمة، ورئاسة المجلس الوطني والشخصيات الوطنية المستقلة، للعمل على اعادة بناء وتفعيل م.ت.ف، وان يكون هذا برنامج الجميع للعام 2005.
انتخابات المجلس التشريعي 

في شهر كانون ثاني عام 2006 جرت انتخابات المجلس التشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزة، واسفرت هذه الانتخابات عن فوز حركة حماس نالت بموجبه 74 مقعداً في المجلس مقابل 45 مقعد لحركة فتح. 
ومنذ ذلك اليوم تلاحقت التداعيات والتطورات في المشهد الفلسطيني الجديد التي اسفرت عنه الانتخابات وما أنتجه بالتالي من ردود فعل واسعة على مختلف الصعد.

لقد تنوعت التحليلات السياسية في قراءة الواقع الجديد هذا، وأسبابه وعوامله، وما سيترتب عليه من استحقاقات وتحديات سياسية جديدة، تعكس نفسها ليس على صعيد العلاقة مع رئاسة السلطة والتزاماتها وبرنامجها والاتفاقيات المكبلة بها، بل على صعيد مستقبل م.ت.ف وإمكانية إعادة بناء مؤسساتها على أسسا الميثاق الوطني وبشكل ديموقراطي، ومن ناحية اخرى على صعيد كيفية الجمع بين المقاومة والسلطة، بين برنامج مرحلة التحرر الوطني، وبرنامج التسوية.

وبالعودة قبلاً الى العملية الانتخابية التي جرت والتوصيفات التي اطلقت عليها، وفي مقدمتها ان الشعب الفلسطيني مارس الديموقراطية، فكانت الحكم، فعاقبت من عاقبته على ماضيه وبرامجه وسياساته، وانتصرت لنهج المقاومة والتغيير والاصلاح، ورغم صحة مضمون هذه النتائج الا اننا نفرق ونميز تماماً بين الديموقراطية كمفهوم له محتواه الفكري والسياسي والوطني، وبين العملية التي جرت لانتخاب اعضاء المجلس التشريعي.

والأكيد انه يمكن القول ان العملية الانتخابية كانت نزيهه لم يرافقها عبث في صناديق الاقتراع، ولم يجري الطعن بنتائجها، وانها حظيت برعاية مراقبين دوليين أشرفوا عليها، لكن مضمون الديموقراطية في كل الاحوال لا ينطبق على واقع الشعب الفلسطيني الذي لا يزال يعيش تحت وطأة الاحتلال، ويفتقد القدرة على ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية واستقلالية كاملة، وافتقاده بالتالي لحقه في ممارسة سيادته في المناطق التي جرت الانتخابات فيها، وفي غياب مرجعية وطنية وبرنامج وطني شامل يجري الانتخاب على أساسه.

وفي كل الأحوال كان الفوز الذي حققته حركة حماس بمثابة تذكير للسلطة والادارة الامريكية، بضرورة ان تأخذ في الحسبان حقيقة المعاناة الفلسطينية التي كابدتها جميع شرائح الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، إثر الاغتصاب والاحتلال، والدعم الامريكي اللامحدود الذي وفر ويوفر الشروط اللازمة لشن العدوان على المدن والمخيمات الفلسطينية وارتكاب الجرائم والاغتيالات، ومنح العدو الترخيص والتغطية اللازمة لاستكمال المشروع الاستيطاني، اضافة الى عامل آخر يتمثل في العامل الاقليمي والدولي، فالولايات المتحدة الامريكية التي تطلق يد قادة الاحتلال في شن العدوان كجزء من الحرب الامريكية على المنطقة، وعلى نحو مدمر لآمال الشعب الفلسطيني، فلا بد من ان يأتي الرد بالانحياز الى خط المقاومة والتمسك بالحقوق.
لهذه العوامل مجتمعة اضافة الى الفساد المستشري في أجهزة ودوائر ومؤسسات السلطة ورموزها، اندفعت الناس للتصويت لصالح حماس.

لكن الامر الاخطر الذي سيواجه حركة حماس وواجهها فعلاً هو الضغوط التي ستزداد عليها من اجل اجبارها على الاعتراف بالكيان الصهيوني وبالاتفاقيات والالتزامات معه، لتجد حركة حماس نفسها في مأزق التوفيق بين الاستجابة لمتطلبات السلطة ومتطلبات المقاومة، بين الاستجابة الى ما هو مطلوب منها، وتحقيق ما وعدت الشعب الفلسطيني به، سواء على صعيد الاصلاحات الداخلية او على صعيد الاستمرار في مشروع المقاومة. 

فكيف يمكن لحركة تحمل مشروع الكفاح المسلح والمقاومة ان تشكل طرفاً في سلطة جاءت نتيجة لاتفاقيات عقدت مع الكيان الصهيوني؟! وهذا هو الذي يفسر كل التداعيات التي شهدناها منذ ما بعد الانتخابات التشريعية بوقت وجيز، من ضغوطات واحتكاكات سلبية واضرابات مخطط لها، واشتباكات أوصلت الساحة الفلسطينية الى وجه جديد من وجوه الازمة المستفحلة، حيث تبتعد إمكانية الاتفاق على إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، الى غير ذلك من التطورات التي حصلت في قطاع غزة، التي وجدها فريق السلطة فرصة سانحة للذهاب بعيداً في ولوج طريق المفاوضات العبثية وما يحمل ذلك من مخاطر جديدة تصل الى حدود تصفية القضية الفلسطينية.

حرب تموز عام 2006 على لبنان 

شن العدو الصهيوني حربه على لبنان في تموز عام 2006 إثر عملية أسر الجنديين الصهيونيين في 12/7/2006، واخذ العدو من عملية الاسر هذه ذريعة لشن هذه الحرب التي لم تكن السبب الحقيقي المباشر لها، فهذا العدوان له اهداف بعيدة المدى وجذرية التأثير وأريد له ان يكون المدخل لإعادة صياغة الشرق الاوسط الجديد. وعلى الرغم من ان هذا العدوان (الحرب) جاء لحاجة الكيان الصهيوني له منذ العام 2000 ثأراً لهزيمته وإعادة الاعتبار لجيشه، إلا أنه يأتي على أساس خلفية واهداف استراتيجية واضحة، منذ ان تبين للولايات المتحدة الامريكية أنه لا احد في الداخل اللبناني يستطيع تنفيذ القرار 1559، فكان عليها ان تكلف الكيان الصهيوني بتنفيذه، فاستغلت امريكا والكيان الصهيوني عملية أسر الجنديين، لتطلقا حربهما المخططة هذه وكان التحضير لها منذ ان ثبت عجز المحور الامريكي المتعدد الامتداد داخلياً وعربياً ودولياً عن تنفيذ نقل لبنان من محور الصمود والمقاومة والممانعة للمشروع الامريكي الى محور التبعية له.
حاولت امريكا استثمار احتلالها للعراق لتفرض على كل دول المنطقة الخضوع، فاصطدمت بعقبات ثلاث، كان الاولى ايران التي رفضت التخلي عن برنامجها النووي، والثانية سورية التي رفضت نزع سلاح حزب الله، ورفضت احتلال العراق، وتمسكت بوحدة العراق أرضاً وشعباً، وظلت على موقفها الثابت من قضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني والنضال الوطني الفلسطيني وبالتالي وجود فصائل المقاومة الفلسطينية على ارضها، أما الثالثة فتمثلت في حزب الله الذي أجبر العدو الصهيوني على التقهقر والانسحاب ذليلاً في عام 2000 وواصل بناء قدراته العسكرية. 
لقد وضع العدو الصهيوني من تدمير حزب الله ونزع سلاحه هدفاً معلناً ومباشراً لحربه هذه ليتسنى له بعد ذلك تطبيق القرار 1559 بهدف تغيير النظام في لبنان ليكون نظاماً تابعاً وعزل سورية، أما الاهداف المضمرة والحقيقية لهذه الحرب فتمثلت في استعادة قوة الردع الصهيونية بعدما تآكلت عام 2000، وتوفير الظروف المناسبة لامريكا للانطلاق الى الشرق الاوسط الجديد، عبر تطويع الارادة السورية للقرار الامريكي عن طريق وضع لبنان برمته في موقع العداء لها، وغني عن القول ان من اهداف هذه الحرب التأثير والضغط على ايران ايضاً ليصار بعد هذا كله الى بلورة رسالة واضحة بنهاية عهد الممانعة للقرار الامريكي في الشرق الاوسط، وما على الجميع الا الانصياع.
لقد خاضت المقاومة في لبنان بقيادة حزب الله ثلاثة وثلاثون يوماً من الحرب، وقد استخدم العدو الصهيوني فيها كل قدراته العسكرية، وصمد ابطال المقاومة ومني العدو بهزيمة حيث فشلت اهداف العدوان، لقر خسر العدو في الخطة الرئيسية لهذه الحرب، فلم يستطع تحرير الاسرى ولم يتمكن من هزيمة حزب الله ونزع سلاحه، الامر الذي سيكون له أثر زلزالي عنيف على الكيان ذاته.

وفي الوقت الذي أثبتت فيه المقاومة في لبنان، وكشف عن قدرات هائلة في الميدان حيث تمكنت من بلورة نمط جديد في القتال يستند الى قدرات صاروخية هائلة، حيث مني العدو بخسائر مادية وبشرية، فانكشف وهن البنية الدفاعية في العمق الصهيوني، وعجز منظومة الاستطلاع والاستخبارات عنده الى غير ذلك من الاخفاقات والفشل الذريع الذي كشف عن عمق الازمة والمأزق الاستراتيجي الذي يتخبط به العدو، الامر الذي أشار اليه تقرير فينغراد وهو يفصل الاخفاقات والانكسارات وعمق الصدمة التي مني بها العدو، لقد سطرت المقاومة الباسلة مآثر عزّ نظيرها شكلت علامة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، واذ دللت على تهافت مقولة الجيش الذي لا يقهر، يترتب على فشل اهداف حرب تموز ان حقيقة ان المشروع الصهيوني سيسقط عاجلاً أم آجلاً، ويفتقد القدرة على البقاء والصمود والاستمرار، وحقيقة ان السياسة الامريكية تلقت ضربة قوية، وتلقى المراهنون عليها صفعة قوية، والأكيد ان هذه الاخفاقات والفشل سيفشل كل مساعي ومحاولات قيام الشرق الاوسط الجديد بالمفهوم الامريكي الصهيوني، ليكون هناك شرق أوسط مقاوم، عماده وطن عربي موحد، وأمةً لن تنكسر إرادتها.
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